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)١٦٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  القواعد الإجرائیة لرد القاضي

ُطبقا لقانون الإجراءات المدنیة والتجاریة العماني ً  

  داود بن سلیمان الخروصي

الجامعـة  - عمـادة القـانون،)نون المرافعات المدنیة والتجاریةقا (قسم القانون الخاص

  . سلطنة عمان،العربیة المفتوحة

 dawood778@hotmail.com :كترونيالبرید الإل

ا :  

تنظم التشريعات الحالات التي يخشى معها ألا يحكم القاضي بغـير ميـل إلى جانـب 

وبعبارة أخرى يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا توافرت أسباب معينـة . أحد الخصوم

 . ًيخشى معها ألا يكون محايدا أو أن يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية

أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد ، : نوعين . باب التي تؤدي إلى تنحية القاضيالأس

 .وهي أسباب بمقتضاها يشعر القاضي بحرج من نظر الدعوى

 وقد نص المشرع العـماني عـلى نظـام رد القـاضي لحمايـة أطـراف الـدعوى مـن أي 

 .تحكم أو ميل أو تفضيل خصم على آخر من طرف القاضي

 في الدعوى المدنية ، نظم المشرع إجراءات رد القضاة في قانون ولأهمية رد القاضي

 . وتلك الإجراءات هي موضوع الدراسة الماثلة. الإجراءات المدنية والتجارية

 ت االآثار المترتبة على ،إجراءات الرد ،عدم الصلاحية ،رد القاضي :ا 

 .  إجراءات خصومة الرد،طلب الرد
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Abstract: 

Legislation regulates the cases in which it is feared that the judge 

will not rule without leaning in favor of one of the litigants. In 

other words, the judge is prevented from hearing the case if there 

are certain reasons for which he fears that he will not be impartial 

or that he will be affected by his personal tendencies and interests. 

The reasons leading to the removal of the judge. There are two 

types: the reasons for invalidity and the reasons for rejection, 

which are reasons according to which the judge feels embarrassed 

to consider the case. 

  The Omani legislator stipulated the judge’s response system to 

protect the parties to the case from any control, inclination, or 

preference of one opponent over another on the part of the judge. 

Due to the importance of the judge’s response in the civil lawsuit, 

the legislator organized the procedures for the judges’ response in 

the Civil and Commercial Procedures Code. These procedures are 

the subject of this study. 

Keywords: The Judge's Response, Invalidity, Recusal Procedures, 

The Implications Of The Recusal Request, Recusal Litigation 

Procedures. 

 

 

 



  
)١٦٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

إن القضاة بشر، ولهم مـصالحهم وعـواطفهم الخاصـة والتـي قـد يتـأثرون بهـا في قـضائهم 

عنـدما تتعــارض مـصالحهم مــع المـصلحة المطلــوب مـنهم حمايتهــا فكـان عــلى المــشرع 

ًضمانا لحياد القاضي في قضائه ـ أن يحدد الحالات التي يخشى معها تأثره بها، ويمنعـه مـن 

 حماية للقاضي من تأثره بعواطفه ومصالحه الشخـصية ولـضمان نظرها حتى لا يحكم فيها،

ــاضي ــضاء الق ــصوم في ق ــة الخ ــترام وثق ــد . اح ــلى تحدي ــشريعات ع ــرص الت ــل تح وبالفع

الحالات التي قد يتأثر بها القاضي وتمنعه من نظرها بل يترتب عـلى قيامهـا، عـدم صـلاحيته 

  .)١(لنظرها ولو لم يطلب الخصوم ذلك

عات الحــالات التــي يخــشى معهــا ألا يحكــم القــاضي بغــير ميــل إلى وبــذلك تــنظم التــشري

جانب أحد الخصوم، ويلاحظ أن أساس تنحية القاضي ليس هـو الـشك في ذمتـه أو نزاهتـه، 

ًلأن القـاضي المــشكوك في ذمتــه لا يــصلح أصــلا أن يتــولى منــصب القــضاء، وإنــما أســاس 

 فمـن "أمـام الخـصوم والجمهـورحماية مظهر الحيدة التي يجب أن يظهر بـه "التنحية هو 

واجبـات القــاضي ألا يقــوم بـأي عمــل لا يتفــق ومقتـضيات وظيفتــه أو أن يــمارس أي نــشاط 

  .)٢( يتعارض مع أداء وظيفته واستقلالها

أسـباب عـدم الـصلاحية تجعـل القـاضي : نـوعين . والأسباب التي تؤدي إلى تنحية القاضي

 ، وهـي وأب اد  .  الخـصوم تنحيتـه ولـو لم يطلـب. ًممنوعا من سماع دعـوى بعينهـا

فقد يطلب من تلقـاء نفـسه تنحيتـه، . أسباب بمقتضاها يشعر القاضي بحرج من نظر الدعوى

 .)٣(وإن لم يفعل ذلك يترك الأمر لتقدير الخصوم إن شاءوا ردوا القاضي عن نظر الدعوى

                                                        

  .١٩٩م ، ص ١٩٩٠محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية، /  د)١(

م، ١٩٧٣ة المعـارف بالإسـكندرية، طبعـة إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص، منـشأ/  د)٢(

 .٢٧٦الجزء الأول، ص 

  .٢٧٦إبراهيم نجيب سعد ، مرجع سابق ، ص /  د)٣(



 )١٦٤٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ي تحكـم أو  ونص المشرع العماني على نظـام رد القـاضي لحمايـة أطـراف الـدعوى مـن أ

 .ميل أو تفضيل خصم على آخر من طرف القاضي

ولأهميـة رد القــاضي في الـدعوى المدنيــة ، نظـم المــشرع إجـراءات رد القــضاة في قــانون 

 . الإجراءات المدنية والتجارية، وستكون تلك الإجراءات موضوع الدراسة الماثلة

  راا وإنـه لا يجـوز الإخـلال القاعـدة العامـة أن المـدعي لا يختـار قاضـيه: إ ،

بهيبة المنصة من خلال التشكيك في القضاة، وإلا لفقد المواطنون الثقة في القـضاء، ويـئس 

لـذلك . الناس من الحصول على حقوقهم، فتنهار العدالة التـي هـي إحـدى مقومـات الدولـة

وضع المشرع قواعد وإجراءات لبعـث الثقـة في نفـوس المتقاضـين، فقـد تحـيط بالـدعوى 

طروحة على القاضي ظروف وملابسات يحتمل تأثيرها عـلى نزاهتـه، أو ثـير الـشك لـدى الم

. )١(ب له حرجا عند الفصل في الـدعوىبالخصوم في انحيازه لصالح طرف دون آخر، أو تس

  .لذلك وضع المشرع قواعد لرد القضاة  في قانون الإجراءات المدنية والتجارية

مـا مـدى فعاليـة قواعـد الـرد :  ا اح ارا  على ضوء ما سبق ذكـره 

 في ضمان حياد القاضي؟

وهنـاك إشــكالية أخــرى، متعلقــة بطلــب رد لهيئــة المحكمــة مــن أجــل إطالــة أمــد التقــاضى 

فهل عـالج المـشرع .  والمماطلة لعلمهم بأن نظر الدعوى يتوقف بمجرد تقديم هذا الطلب

 تلك الإشكالية ؟

ماهية رد القضاة وإجراءاته؟ مـا الآثـار المترتبـة عـلى :  عدة أسئلة أيضا نحاول الإجابة على

  طلب رد القاضي؟

                                                        

عــوض أحمــد الزعبــي، أصــول المحــاكمات المدنيــة، الجــزء الأول، دار وائــل للنــشر، الأردن، /  د)١(

 .٨١م ، ص٢٠٠٦الطبعة الثانية 



  
)١٦٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

راا   : اعتمــدت هــذه الدراســة عــلى المــنهج التحلــيلي الوصــفي للنــصوص

ًالقانونية والآراء الفقهية التي تناولت رد القـاضي طبقـا لنـصوص قـانون الإجـراءات المدنيـة 

 .والتجارية العماني

  :ستكون خطة الدراسة الماثلة مقسمة إلى أربعة مباحث كالتالي:  را ا

 . رد ا: ا اول 

 .التعريف برد القاضي وأسبابه: المطلب الأول 

 .أسباب رد القاضي:  المطلب الثاني 

 ما ا :اءات رد اإ.  

 . طلب الرد وحالات عدم قبوله: المطلب الأول 

 .الجهة القضائية المختصة بنظر طلب رد القاضي وميعاد تقديمه: طلب الثانيالم

 .الآثار المترتبة على تقديم طلب الرد: المطلب الثالث 

 ا د: اا  ا ا.  

 .اجراءات خصومة الرد: المطلب الأول 

 .الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد: المطلب الثاني 

  .ار ا  ر ط اد:  اا ا

 .الحكم بالغرامة على طالب الرد: المطلب الأول 

 .رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد: المطلب الثاني 

 

 

 

 

 

 



 )١٦٤٦( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

  ا اول
   رد ا )١(  

 قضائه بغـير الرد إجراء يمنع القاضي من نظر الدعوى كلما قام به سبب يدعو إلى الشك في

ميل أو تحيز لأحد الخـصوم وذلـك إذا لم يمتنـع مـن تلقـاء نفـسه، وبموجـب هـذا الإجـراء 

  .)٢(يحل محل القاضي قاض آخر

 أن الدولـة تفـرض عـلى المتقـاضي قاضـيها، فيتعـين أن يمـنح للخـصم  وا  اد  

  )٣(لى حيادهوسيلة لاستبعاد هذا القاضي أن توافر أي سبب من شأنه عدم الاطمئنان إ

والـرد ضــمانة مــن أهــم الـضمانات التــي تهــدف لحمايــة حـق الخــصوم في المــساواة أمــام 

القضاء، لأنه عند توفر حالة مـن حـالات الـرد الـواردة في القـانون يفقـد القـاضي حيـاده وقـد 

 .يميز بين الخصوم فتختل بذلك المساواة بينهم

ًالقيام بوظيفـة القـضاء ورغبـة منـه أيـضا ًونظم المشرع هذه الوسيلة الوقائية مستهدفا حسن 

 . في بث الاطمئنان في نفوس المتقاضين

 : وعلى هدي ما سبق نتناول ماهية رد القاضي في مطلبين كالتالي

 

 

                                                        

ُأوجه الانحراف بالسلطة القضائية طبقا للقانون العمانيالرقابة على ،  داود الخروصي المحامي/ د )١( ً ، 

 . وما بعدها ١٧٤ص 

 والقانون المغربي هو القانون الوحيد الذي يـستعمل " بالتجريح"  الرد في القانون المغربي يسمى )٢(

ل حيث نظم المشرع المغربي تجريح القضاة في الفصو.  من بين كل القوانين العربية" التجريح"عبارة 

 . من قانون المسطرة المدنية٢٩٩ إلى ٢٩٥من 

 .٢٨٠إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص /  د)٣(



  
)١٦٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا اول
وأ د ا ا  

  :أو   اد

اكتفى ببيـان أسـبابه المشرع العماني لم يعرف الرد ضمن النصوص القانونية المنظمة له، و

 .ًوإجراءاته تاركا مهمة وضع التعاريف للفقه والقضاء

حيث عرف فقهاء القانون الرد بصيغ مختلفة التراكيب ولكنها متقاربـة مـن حيـث المعنـى، 

 رد القاضي هو منعـه مـن نظـر الـدعوى إذا تـوافرت حالـة مـن حـالات "فعرفه البعض بقوله 

ت المدنيـة والتجاريـة، قـصد بـه المـشرع بـث الثقـة في الرد التي وردت في قـانون الإجـراءا

نفوس المتقاضين حتى يطمئن كل متقاض إلى حياد قاضـيه وأن أحكامـه لا تـصدر إلا عــن 

 .)١( "الحق وحـده دون تحيز أو هوى

 منع القـاضي مـن نظـر الـدعوى كلـما قـام سـبب يـدعو إلى الـشك في "وعرفه آخرون بأنه 

 .)٢( "ز، إذا لم يمتنع القاضي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوىقضائه فيها بغير ميل أو تحي

 يقصد برد القاضي عن الحكـم منعـه مـن نظـر الـدعوى، كلـما "وعرفه البعض الآخر بقوله

قام سبب يدعو إلى الـشك في قـضائه فيهـا بغـير ميـل أو تحيـز، ولكـل خـصم ـ مهـما كانـت 

 .)٣( "صفته في الدعوى ـ أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى

رد القاضي هو منعه عن نظر الدعوى أو الحكم فيهـا، ويـتم ومن التعريفات السابقة يتبين أن 

رد القــاضي إذا تــوافرت حالــة مــن حـــالات الــرد التــي يــنص عليهــا القــانون، وهــي حـــالات 

                                                        

علي بركات ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعـة /  د)١(

 .١٥٤م ، ص٢٠١٦الأولى 

 .٩٢ الزعبي، مرجع سابق، ص عوض أحمد/  د)٢(

عبدالمنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات المصرية، طبعة /  د)٣(

 .١٤٥م، ص ١٩٥٠



 )١٦٤٨( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

تستهدف المحافظة على حياد القاضي وإبعاده عـن المـؤثرات الشخـصية والمـصلحية أثنـاء 

 ًذه الحالات هى أقل خطرا على حياد القاضي من حالات عدم الـصلاحية،وه. نظر الدعوى 

 ا ا    ١(و(. 

فـلا يجـوز إثارتـه في كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى . وطلب الرد ليس من النظـام العـام 

وإنـما قبــل الــدخول في أســاس الــدعوى أو في أول جلـسة تــلي حــدوث الــسبب الــذي أدى 

وإلا سقط الحق فيه، ويجب أن يتمسك به الخصوم فلا يجـوز للمحكمـة أثارتـه لطلب الرد 

 . )٢(من تلقاء نفسها 

 فطلب الرد إذن هو طلب مستقل يجـب أن تـتم ممارسـته وفـق الاجـراءات وفي المواعيـد 

 .)٣(ًولا يجوز أن يكون سببا للطعن في الحكم. التي رسمها القانون

   رد ا  :  

نظــم المــشرع العــماني أحــوال عــدم أهليــة القــاضي لمبــاشرة القــضاء والتــي تتمثــل في رد 

القــاضي وعــدم صــلاحيته وتنحيتــه ، تلــك الأحــوال تــتم أثنــاء نظــر الــدعوى، أمــا بعــد نظــر 

، وسـوف نتنـاول التمييـز بـين تلـك "بمخاصـمة القـضاة"الدعوى ينظم المشرع مـا يـسمى 

 :ثلة فيما يليالحالات والرد موضوع الدراسة الما

ا  م  رد ا   أ:  

إن عدم صلاحية القاضي تعني عـدم أهليتـه لنظـر الـدعوى عنـد تـوافر حـالات معينـة تفقـده 

 .)٤(ًفإذا نظرها رغم ذلك فالحكم يكون باطلا ولو رضي الخصوم به . حيادة 

                                                        

 .٣٩٣ ـ٣٩٢ فاروق الكيلاني، استقلال القضاء ،ص )١(

  .٤٠٠ فاروق الكيلاني ، مرجع سابق ، ص )٢(

  .٤٠٠ المصدر السابق نفسه ، ص )٣(

فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، توزيع المركز العربي للمطبوعات ـ دار المؤلف، بيروت :  أنظر )٤(

  .٣٧٨م ، ص١٩٩٩الطبعة الثانية ،  ـ لبنان،



  
)١٦٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ة يترتـب عليهـا بـذاتها  أن أسـباب عـدم الـصلاحيواق   ا و اد      

أثرها وهو منع القاضي من سماع الدعوى بمجرد قيام سبب منها سواء طلـب الخـصوم منـع 

القاضي من سماع الدعوى أو لم يطلبوه ، بحيث إذا حكم القـاضي في الـدعوى كـان حكمـه 

 فـلا الـرد أسباب أما. المقررة الطعن بطرق فيه الطعن وجاز باطلا، – الخصوم باتفاق ولو –

 بحيـث إذا لم يطلبـوا منعـه الـدعوى سـماع من القاضي منع الخصوم طلب إذا إلا أثرها تُنتج

ًكان القاضي صالحا لنظر الدعوى وكان حكمه فيها صحيحا ً)١(.  

     ا   ا  بفيمتنع على القاضي نظر الدعوى مطلقا ولو وأ ً

أما حالات الرد فهي ليـست مـن النظـام . ً باطلا لم يطلب أحد الخصوم رده ، وإلا وقع عمله

 .)٢(ًالعام إذ أنها أقل تأثيرا من حياد القاضي بحيث يجوز له نظر الدعوى إذا لم يتم رده عنها 

 وبذلك فإن عدم صلاحية القاضي من النظام العام وتثيرها المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها دون 

 .)٣(حلة كانت عليها الدعوى حاجة لأي طلب بشأنها ويكون إثارتها في أي مر

  رد ا   ب:  

نظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية حالات تنحي القاضي، من تلقـاء نفـسه ـ عـن نظـر 

 :الدعوى، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، ويمكن حصر هذه الحالات في حالتين 

ــ حــالة عـدم تـوافر ٢. )٤(ات مدنيـة  إجـراء" ١٤٥ م "ـ حالة توافر سبب من أسباب الـرد ١

القاضي هـو الـذي يقـدر الظـروف التـي ف.  إجراءات مدنية " ١٤٦م "سبب من أسباب الرد 

                                                        
الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ، مصر ، رمزي سيف، /  د)١(

  .٧٢ ص ،م ١٩٧٠- ١٩٦٩الطبعة التاسعة 

  .٣٧٩ فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، مرجع سابق ، ص )٢(

مجموعــة . م٢٣/١١/٢٠١٥م مــدني عليــا جلــسة يــوم الاثنــين الموافــق٥٨٢/٢٠١٥ الطعــن رقــم )٣(

الأحكــام الــصادرة عــن الــدوائر المدنيــة بالمحكمــة العليــا والمبــادئ المستخلــصة منهــا في الفــترة مــن 

 .٧١٦م للسنتين القضائيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ، ص٣٠/٦/٢٠١٦ وحتى ١/١٠/٢٠١٤

 على القـاضي إذا كـان غـير صـالح لنظـر "من قانون الإجراءات المدنية على أن ) ١٤٥( تنص المادة )٤(

 عـلى -الدعوى أو قام به سبب للرد أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئـيس المحكمـة الابتدائيـة 



 )١٦٥٠( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

تبرر تنحيه لقيام سبب الرد، وعلى المحكمة ـ أو رئيسها ـ أن يأذن له بالتنحي كعمـل إجرائـي 

اضي مـن تلقـاء نفـسه إداري بحت دون أن يكون لأيهما إشراف عليه ، فإذا لم يفعل ذلك الق

 .)١(أمكن للخصم صاحب المصلحة أن يتقدم بطلب لرده إلى المحكمة المختصة 

  اجـراءات "١٤٦ "وتنحي القاضي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لـنص المـادة 

مدنية مرده إلى ما يتمثـل في ضـميره ومـا يستـشعره وجدانـه دون رقيـب عليـه في ذلـك ، ولا 

 الموضوع إذا مضت في نظر الدعوى بعد إذ لم يقم في حقها سـبب مـن جناح على محكمة

ــرد في مواجهــة أحــد أعــضائها أو  أســباب عــدم الــصلاحية ولم يتخــذ الطــاعن اجــراءات ال

 .)٢(يستشعر أحدهم حرجا في نظرها 

مما سبق يتبين أنه لا يشترط صدور حكـم بتنحيـة القـاضي، أمـا الـرد فـلا يكـون إلا بـصدور 

 . حكم

  ج م  رد ا :  
 إذا وقـع -أ: ً طبقا للقانون تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء الادعاء العام في الأحوال الآتية

 في -ب. من القاضي أو عضو الادعاء العام في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جـسيم

 .)٣(يه بالتعويضالأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عل

 هي دعوى تعويض يرفعها الخصم المضرور على القـاضي أو المحكمـة )٤(ودعوى المخاصمة

لـسبب مـن الأســباب التـي نــص عليهـا القــانون أي أنهـا دعــوى مـسؤولية مدنيــة وإنـما أخــضعها 

                                                                                                                                               
 الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ  بسبب-حسب الأحوال 

 ."بالمحكمة

أحمد عوض هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، /  د)١(

  .٥٧م، ص ٢٠١٥طبعة 

م ، ص ١٩٩٥بعـة الثالثـة،  محمد كمال عبدالعزيز، تقنـين المرافعـات في ضـوء القـضاء والفقـه، الط)٢(

٨٩٤.  

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٣٢٩(مادة  )٣(

 الإجراءات التي يستطيع بها الخصم في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في " المخاصمة هي )٤(

تأديـة القانون أن يطالب القاضي بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الفعل المنسوب إلى القاضي أثناء 

 .٢٩١إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، ص / د. " بسببهاوظيفته أو



  
)١٦٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المـشرع مــن حيـث أســبابها وإجراءاتهـا والمحكمــة المختــصة بهـا وأثــر الحكـم فيهــا لقواعــد 

 أنـه تجـدر ملاحظـة أن دعـوى المخاصـمة وإن اختلفـت عـن سـائر الــدعاوى في عـلى. خاصـة 

قواعدها وإجراءاتها، فإنه فيما عدا ما تخـضع لـه مـن قواعـد خاصـة، تطبـق عليهـا أحكـام قـانون 

 .  )١(الاجراءات المدنية شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى ، كأحكام ترك الخصومة 

وقـد نظـم المـشرع . ائهم في عملهـم القـضائيفهي إحدى طرق مـساءلة القـضاة عـن أخطـ

ــانون الادعــاءالعــماني مخاصــمة القــضاة وأعــضاء   العــام في البــاب الخــامس عــشر مــن ق

 .)٢( ٣٣٣ ـ ٣٢٩الاجراءات المدنية ، المواد من 

ًمما سبق يتبين أن رد القاضي يستهدف القاضي شخصيا وتبنى أسـباب الـرد عـلى العلاقـات 

 . ى أو بموضوعها، أما المخاصمة فهي تنصب على عمل القاضيالتي تربطه بأطراف الدعو

                                                        

م ، ٢٠١٠أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات، دار النهـضة العربيـة، طبعـة /  د)١(

 .١٥٨ص 

من قـانون ) ٣٢٩،٣٣٠،٣٣١(إتباع الإجراءات التى نصت عليها المواد :  قضت المحكمة العليا بأن)٢(

إتباع غير الطريـق التـي نـصت عليهـا . الإجراءات المدنية والتجارية في دعوى مخاصمة القضاء وجوبية

م المبـدأ ٢٤/١٠/٢٠٠٩ جلـسة – ٢٠٠٩ لـسنة ٢٠٦الطعـن رقـم . (رفض الـدعوى. أثره. تلك المواد

 ) .١٠ س ق – ٣٣: رقم 



 )١٦٥٢( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ما ا  
ب رد اأ  

ًنظرا لخطورة طلب رد القاضي فقد عمد المشرع إلى تحديد حالاته ووضع الضوابط التـي 

تحول دون إساءة استخدامه، وأسباب رد القاضي يقصد بها إبعاد القاضي عـن نظـر الـدعوى 

ًم ســبب مــن الأســباب المحــددة حــصرا في القــانون، وهــي حــق مقــرر والحكــم فيهــا لقيــا

، وهـي ظـروف  ا  للخصوم لهـم حـق التمـسك بـه أو التنـازل عنـه لعـدم تعلقـه 

تقديريــة تــشوب نزاهــة القــاضي بدرجــة أقــل مــن ظــرف عــدم الــصلاحية، وهــي حــق أجــازه 

 في حـالات محـددة هأمامـالمشرع للخصوم لطلب منع القاضي من نظر الـدعوى المنظـورة 

  .)١(ًقانونا، وتعتبر من الموانع التقديرية التي تمنع القاضي من القيام بواجبه الوظيفي 

  :  من ااءات ام وار) ١٤٤( ت رد ا ط دة 
، رأينا أنه إذا قام سبب من أسباب عدم الـصلاحية فعـلى القـاضي أن يتنحـى مـن تلقـاء نفـسه

أما إذا قام سبب من أسباب الرد فللخصم تقـدير الأمـر إن . ولو اتفق الخصوم على غير ذلك

. شاء رد القاضي عن نظر الدعوى، وإن لم يطلب ذلك جاز للقاضي أن ينظرها ويحكـم فيهـا

 : على سبيل الحصر وهي"١٤٤"وقد وردت حالات الرد في المادة 

 وا ا  :و أو  ن إذا ى ا  ىد :  
وتكــون الــدعوى مماثلــة لــدعوى أخــرى إذا كانــت وقائعهــا متــشابهة أو إذا كانــت العدالــة 

 .)٢(تقتضي أن يتخذ مبدأ أو رأي قانوني واحد بالنسبة لهما 

ــق  ــذي يتف ــاه ال ــم في الاتج ــل إلى الحك ــوف يمي ــاضي س ــنص أن الق ــذا ال ــرا له ــل تبري ًوقي

ًعا في ذلك بشعوره الطبيعي وبالرغبـة في إنـشاء سـابقة قـضائية يـستند إليهـا ومصلحته مدفو

 .)٣(في دعواه

                                                        
لقضاة، دراسة مقارنـة، الـدار العلميـة الدوليـة أيمن ممدوح الفاعوري، مخاصمة ا/  القاضي الدكتور)١(

 .١١٥م ، ص ٢٠١٦للنشر والتوزيع ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى 

،الإسـكندرية، الطبعـة الخامـسة  الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعـارف أحمد أبو/  د)٢(

  .٨٦م، ص١٩٩١عشرة،

 .٢٨٣إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص / د:  أنظر)٣(



  
)١٦٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ويشترط أن تكون دعوى القاضي أو زوجته قائمة بالفعل أمام القضاء، فإذا كانت قـد انتهـت 

 .)١(ًأمامه، فلا يعد ذلك سببا للرد 

 المحكمـين فـلا يكفـي وبذلك يشترط أن تكون هناك دعوى قائمة بالفعل أمام المحاكم أو

ًالنزاع الذي لم يرفع إلى القضاء ولو كان جديا غير أنه لا يلزم أن تكون الـدعويان متماثلتـين 

 .)٢(بل يكفي أن تكون هناك نقط قانونية أو وقائع متماثلة للفصل فيها

    ما ا  :                 أو ،ا أ   و أو  ت أو إذا
    و            أ  ىه ا    ا  وى اا 

 وى اا م  رده :  
أن تنشأ الخصومة بعد قيـام الـدعوى المطروحـة  :  الأول:ويشترط في هذه الحالة شرطان 

 على القاضي ، وقد رأينا أنه إذا كان للقاضي أو لزوجته خـصومة قائمـة مـع أحـد الخـصوم أو

ألا يكون المقـصود مـن رفـع : الثاني . زوجته كان غير صالح لنظر الدعوى المطروحة عليه

الخصومة رد القاضي عـن نظر الدعـوى المطروحـة عليـه حتـى لا يتخـذ الخـصوم مـن هـذا 

 .)٣(السبب وسيلة للمشاكسة 

شترط زوجـه يـ زوجه وبين أحد الخـصوم أو وفي هذه الحالة يتبين أن الخصومة بين القاضي أو

أن تنشأ بعد رفع الدعوى وأن تتخذ شكل الدعوى فلا تكفـي الـشكوى ولا يعتـبر طلـب الـرد في 

ًذاته أساسا لخصومة تمنع القاضي من نظر الدعوى إلا إذا رفع القـاضي عـلى طالـب الـرد دعـوى 

ًبالتعويض أو قدم ضده بلاغا فإنه يفقـد بـذلك صـلاحيته لنظـر الـدعوى عمـلا بالمـادة  ً"١٦١" 

 ًوكذلك لا يعتـبر رفـع الخـصم دعـوى مخاصـمة ضـد القـاضي سـببا للـرد أو. )٤(ات مدنية إجراء

ويشترط في جميع الأحوال ألا تكون الدعوى التي قيـدت قـد قـصد بهـا . ًمانعا من نظر الدعوى 

                                                        
 .٢١٠محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص/  د)١(

  .٨٩١ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )٢(

  .٨٦الوفا ، ص  أحمد أبو/  د)٣(

 إذا رفــع القــاضي دعــوى "مــن قــانون الاجــراءات المدنيـة والتجاريــة عــلى أن ) ١٦١( تـنص المــادة )٤(

ًلب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين تعويض على طا

  ."عليه أن يتنحى عن نظرها 



 )١٦٥٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

منع القـاضي مـن نظـر الـدعوى وتقـدير وجـود العـداوة التـي يـرجح معهـا الميـل تـستقل بتقـديره 

أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصـلها في الأوراق ومـن ثـم فـإن محكمة الموضوع متى 

تقــديم القــاضي مــذكرة في دعــوى المخاصــمة المقدمــة ضــده مــن أحــد الخــصوم واهابتــه فيهــا 

بالمحكمة سرعة الفصل في الدعوى ليكون لـه مـع المـدعي شـأن آخـر، لا يكـشف عـن عـداوة 

ًيعـدوا إفـصاحا منـه عـلى حقـه في الرجـوع تمنعه من المضي في نظـر الـدعوى الأصـلية لأنـه لا 

 .)١(ًعلى رافع دعوى المخاصمة بالتعويض وفقا لما يحكم به فيها 

  ا ا  :               رهأو أ رأ  أو و   ا  ن إذا
                  زو  ى أوا  ا أ  ءا أ   د ا

         ا  وى اا   أ  ه ا 
  : رده

زوجتـه،  فهنـاك خـصومة مـع أحـد الخـصوم أو. تعتبر هذه الحالة مشابهة للحالة التي قبلهـا

ولكن الطرف في هذه الحالة ليس القاضي أو زوجته وإنما أحد أقارب القـاضي، أحـد أقاربـه 

هي ما كانت القرابة فيها منسوبة إلى الأب وإن عـلا والابـن أو أصهاره على عمود النسب ـ و

وإن نزل أو كان هذا الطرف مطلقة القاضي التي لـه منهـا ولـد ـ فهـذه الـصلة يخـشى معهـا ألا 

ًيطمئن الخصوم إلى عدالة القاضي اطمئنانا كاملا ويجب لقيام هذه الحالـة أن تكـون هنـاك . ً

حـد أقـارب القـاضي وبـين الخـصم أو زوجتـه، وأن خصومة قائمة بالفعل أمام القـضاء بـين أ

. يكــون الطــرف الأول هــو مــن أقــارب القــاضي المحــددين في الــنص عــلى ســبيل الحــصر

ويتحقق سبب الرد ولو قامت الخصومة المطروحـة عـلى القـاضي بـين كـل مـن الخـصمين 

 وبين أقارب القـاضي أو أصـهاره، وذلـك مـن بـاب أولى، أي أن قيـام الخـصومة بـين هـؤلاء

 . )٢(وبين أحد الخصمين في الدعوى يكفي لتوافر سبب الرد 

                                                        

  .٨٩١ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )١(

  .٥١أحمد عوض هندي ، مرجع سابق ، ص / د:  أنظر)٢(



  
)١٦٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ويلاحظ أنـه إذا كانـت الـدعوى القائمـة بـين أقـارب القـاضي وأحـد الخـصوم ، قـد أقيمـت 

بهدف رد القاضي فلا يقوم سبب الرد كما في الحالة السابقة، حيث نص المشرع على ذلـك 

 . اجراءات مدنية"ب / ١٤٤ "صراحة في المادة 

 ا    اا  :           أ ا دا   ن أو ، د ا ن أ إذا
  :ا أو ، أو ن      ر اى أو ه

  ،)١(ويقصد بالخادم كل من تربطـه بالقـاضي صـلة تبعيـة كالوكيـل والكاتـب والـسكرتير وخلافـه

أبيـه أو ابنـه أو ( ًن الخـصم نفـسه خادمـا للقـاضي، فـإذا كـان ولا يقوم هذا السبب للـرد إذا لم يكـ

ً إذا كــان أحــد الخــصوم خادمــا "الخــادم فــإن الــنص لا ينطبــق، لأن المــشرع يحــدد هــو) أخيــه

 ."للقاضي

ويقوم سبب الرد طالما أن أحد الخصوم عمل في خدمة القاضي في أي وقت، فـلا يـشترط 

 وإنما يكفي أن يكون قد عمل في خدمـة القـاضي ًأن يكون خادما أثناء نظر القاضي للدعوى،

 .   )٢(وانتهت خدمته منذ فترة طويلة

فـلا .  ويقصد باعتياد المؤاكلة تكرار المشاركة في الطعام والشراب ولـو عـلى مائـدة الغـير

يقتصر هذا المعنى على اعتياد دعوة الخصم للقاضي، أو دعوة القاضي للخصم على الطعـام 

ولا تتحقـق .  فيقـصد بهـا الـسكن المـشتركأ ا  كان خـارجي، في منزلهما أو في م

ــن في شــقق  ــى واحــد ولك ــسكنان معــا في مبن ــاضي ي ــان الخــصم والق ًهــذه المــساكنة إذا ك

ــصداقة . منفــصلة ــل عــلى ال ــبر دلي ــي الهــدايا تعت ــة والمــساكنة وتلق ــة ذلــك أن المؤاكل وعل

وقبـول الهديـة تعتـبر .  أو يـساكنهوالمودة مما يرجح معه ميل القاضي في صالح مـن يؤاكلـه

كــما لا يــشترط أن تكــون قــد قــدمت . ًسـببا للــرد ولــو لم تتــوافر فيــه أركــان جريمــة الرشــوة 

                                                        

  .٢١٠محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص /  د)١(

  .٥٢ندي، مرجع سابق، ص أحمد عوض ه/  د)٢(



 )١٦٥٦( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

لشخص القاضي، فيمكن تقديمها بطريق غير مباشر كأن تقدم لزوجة القـاضي أو أحـد أبنائـه 

 .)١(ويشترط أن يكون القاضي قد قبلها . 

   ا ا  : ن إذا      دة اوة أو ا أ و 
  ا ا:  

وقد أورد المشرع هذا السبب العام لكي يـشمل كـل الأحـوال التـي يثـور فيهـا الـشك حـول 

وعـلى ذلـك يجـوز . قدرة القاضي على الحكم بغير ميل أو تحيز إلى أحد طـرفي الخـصومة

أ عنها قضية أو لمودة متينة ولـو لم تنـشأ مـن الزوجيـة رد القاضي لعداوة شخصية ولو لم تنش

 .)٢(أو القرابة أو المصاهرة أو المؤاكلة 

والكراهية التي قد يتصورها الخصم بينه وبين أحد قضاة الهيئـة التـي تنظـر الـدعوى، والتـي 

ًيتصورها من أسلوبه في الـسير في الـدعوى لا تجـوز أن تكـون سـببا للـرد، وكـذلك الحـال 

 إلى المودة التي لا يستخلصها الخصم إلا من أسلوب القاضي في معاملة خـصمه لا بالنسبة

 .)٣(ًتجوز أن تكون سببا في رد القاضي 

ولا يشترط في العداوة أن تصل إلى حد الخصومة، كما لا يشترط في المـودة أن تـصل إلى 

صور ممـا حد المؤاكلة أو المساكنة وهـذا الـسبب يعتـبر سـبب عـام تـدخل فيـه كثـير مـن الـ

كــما أن تقــدير . يـصعب معــه القـول بــأن أســباب الـرد منــصوص عليهـا عــلى ســبيل الحـصر

 .)٤(المودة والعداوة متروك للمحكمة حسب ظروف الدعوى 

 أنه إذا كانت تلك الحالة من حالات الرد تشمل معيار عـام يمكـن أن يـسع العديـد ويلاحظ

 القـاضي بنـاء عـلى هـذا المعيـار، من الصور التي لا تقـع تحـت الحـصر، كـما أنـه يجـوز رد

                                                        

  .٢١١ ـ ٢١٠محمود محمد هاشم، مرجع سابق، ص /  د)١(

  .٨٧الوفا ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ص  أحمد أبو/  د)٢(

  .٨٧ المصدر السابق نفسه ، ص )٣(

  .٢١١محمود محمد هاشم ، مرجع سابق ، ص /  د)٤(



  
)١٦٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لأسباب عدم الصلاحية، فتلك الحالة تـشمل جميـع الأحـوال التـي يثـور فيهـا الـشك حـول 

قدرة القاضي على الحكم بغير ميل، إلا أنه بالمقابل فإن تلك الحالة تختلف عـن الحـالات 

شخــصي شــعور  العــداوة عاطفــة أو الــثلاث الــسابقة مــن حيــث صــعوبة إثباتهــا، فــالمودة أو

يصعب إقامة الدليل عليه، فيجـب عـلى مـن يـدعي قيـام مـودة أو عـداوة، ميـل أو بغـض بـين 

القاضي وأحد الخصوم ، أن يقيم الدليل عـلى ذلـك  فمجـرد ادعـاء أن هنـاك مـودة وصـلات 

تعاون بين القاضي وأحد الخصوم هو كلام مرسل لا دليل عليـه لا يكفـي لـرد القـاضي، كـما 

ميل من القاضي يرجح معـه عـدم اسـتطاعته للحكـم في الـدعوى لا أن ادعاء الخصم وجود 

يكفي لرده طالما أنه لم يقـدم ثمـة دليـل عـلى ذلـك سـوى مـا جـال بمخيلتـه مـن أن القـاضي 

استمع لـشاهدي المدعيـة في غيبتـه ودون إعلانـه بـالحكم التمهيـدي، فـذلك لا يـصلح لأن 

جـراء مـن إجـراءات الـدعوى لا يجيـز يكون دليلا في قيام المودة كما أن إغفال المحكمـة إ

     .)١(الطعن في شخص القاضي ورده والقانون رسم طرقا للطعن في ذلك

  

                                                        

 .٥٤أحمد عوض هندي، مرجع سابق، ص /  د)١(



 )١٦٥٨( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ما ا  
اءات رد اإ  

إذا لم يتنح القاضي عن نظر الدعوى بالرغم من توافر سبب من أسباب رده، كـان لـصاحب 

 :اعد الآتيةًالمصلحة في تنحيته أن يطلب رده وفقا للإجراءات والقو

  ا اول 
   تد وا ط  

  :)١(أو   اد 

ُحدد المشرع العماني الإجراء الذي يجـب اتخـاذه لـرد القـاضي، وحـصره كأصـل عـام في 

ًالتقرير الذي يودع بأمانة سر المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ومن ثم يقع بـاطلا 

راء آخر مثل إيـداع صـحيفة الـرد بأمانـة سر المحكمـة أو بـإعلان هـذه الرد الذي يتم بأي إج

الــصحيفة أو تقــديم شــكوى لــرئيس المحكمــة أو لإدارة التفتــيش القــضائي أو بإثبــات الــرد 

 .)٢(بمحضر الجلسة 

مـن ) ١٤٩(ويتعين للاعتداد بطلب الرد أن يسلك طالب الرد الطريـق الـذي رسـمته المـادة 

 فـلا يكفـي ة بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي تنظـر الـدعوى،قانون الإجراءات المدني

                                                        

 يحـصل الـرد بتقريـر يـودع بأمانـة سر "من قانون الإجـراءات المدنيـة عـلى أن ) ١٤٩( تنص المادة )١(

المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفـسه أو وكيلـه المفـوض فيـه بتوكيـل خـاص 

راق أو مستندات يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أو

وتختص بنظر طلب . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة. مؤيدة له

ــة إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف التــي تقــع في دائــرة اختــصاصها  رد أحــد قــضاة المحــاكم الابتدائي

ــوب رده ــي يتبعهــا القــاضي المطل ــة الت ــتص بنظــر. المحكمــة الابتدائي ــة وتخ  طلــب رد القــاضي بمحكم

الاستئناف، أو بالمحكمـة العليـا دائـرة بمحكمـة الاسـتئناف، أو بالمحكمـة العليـا حـسب الأحـوال غـير 

 ."ًالدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها 

أنـور طلبـة، المطـول في شرح المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، طبعـة نـادي قـضاة مـصر، /  مستشار)٢(

  .٢٨م ، ص ٢٠١٤



  
)١٦٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

تقديم طلب لإعادة الـدعوى للمرافعـة لإحالتهـا إلى دائـرة أخـرى أو مجـرد الرغبـة في الـرد 

بمحضر الجلسة، فإن لم يسلك طالب الرد هـذا الـسبيل لم يكـن لـه أن يثـير ذلـك لأول مـرة 

 .)١(أمام المحكمة العليا 

ًار الرد إلا بالتقرير به على نحو مـا تقـدم، أو بتقـديم مـذكرة وفقـا لـنص المـادة ولا تترتب آث

 إجراءات مدنية إذ تعتبر المذكرة في هـذه الحالـة بمثابـة طلـب بـالرد ترتـب الآثـار "١٥٠"

 إلى أن يحكـم فيـه عمـلا و اى ا  ًالمقررة قـانونا في حـالة تقـديمه ومنها 

 .ات مدنية  إجراء" ١٥٧ "بالمادة 

ًولا يجوز طلب الرد بمذكرة إلا إذا فوجئ الخصم بالقاضي الذي قام به سـبب الـرد جالـسا 

أول مــرة لــسماع الــدعوى، ومــن ثــم يمتنــع الــرد بمــذكرة إذا كــان القــاضي قــد ســبق لــه نظــر 

الـدعوى، كـما لا يجـوز للخـصم أن يطلـب تأجيــل نظـر الـدعوى حتـى يـتمكن مـن التقريــر 

رر القــاضي حجــز الــدعوى للحكــم ولم يــصرح بمــذكرات أقفــل بــاب بــالرد، بحيــث إذا قــ

 )٢(ًالمرافعة وامتنع الرد وكان الحكم الذي يصدر صحيحا 

     ط اد ؟
           وأن د ما د طا  أن        أن  ز  ،

           أن  وإ      ةا رد أ  ص  ه ن ،

فرد القاضي عن الحكم هو بطبيعته حق شخـصي للخـصم نفـسه، ولـيس لمحاميـه أن ينـوب 

ًعنه فيه إلا بتوكيل خاص، فإذا لم يرفق وكيل طالب الرد توكيلا خاصا بالرد لدى التقريـر بـه  ً

ة،  إجراءات مدنية ولم يقدم مثل هذا التقريـر أمـام محكمـة أول درجـ"١٤٩"ًعملا بالمادة 

كذلك يجب إرفـاق التوكيـل الخـاص . فإن لتلك المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الرد

                                                        

  .٩١٤ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )١(

  .٢٨أنور طلبة ، مرجع سابق ، ص /  مستشار)٢(



 )١٦٦٠( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

بالرد مع طلب الرد إذا كان الطلب يبدى بمذكرة تسلم لكاتـب الجلـسة، ولـيس بتقريـر، لـرد 

 .)١(قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى 

 يتعــين أن يكــون ولا يكفـي أن يتــضمن التوكيـل تخويــل الوكيـل التقريــر بـرد القــضاة وإنـما

ًتوكيلا خاصا برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها بما يوجب أن يتـضمن التوكيـل  ً

ًـ سواء كان رسميا أو مصدقا عليه ـ اسـم القـاضي أو الهيئـة المطلـوب ردهـا ورقـم الـدعوى  ً

 .)٢(المطلوب ردها عن نظرها 

            ب اد اا   أن ًكينـا للقـاضي مـن الوقـوف  تمو

. عليها وإبداء رأيه فيها كتابة وللمحكمة من التصدي لها، وإلا قضى بعـدم قبـول طلـب الـرد

ولا يلزم أن يرفق بالتقرير الأدلة على صحة هذه الأسباب، لذا يجـوز للخـصم أن يتقـدم بهـا 

التقريـر وحينئـذ أثناء نظر الطلب ما لم تكن المستندات المتضمنة تلك الأدلة متوافرة وقـت 

ًيجوز إرفاقهـا بـه، ولا يترتـب عـلى عـدم إرفاقهـا القـضاء بعـدم قبـول الطلـب وذلـك خلافـا 

 .)٣(لدعوى المخاصمة 

  :م  ت  ل ط اد

 لا يقبل طلب الـرد بعـد إقفـال "من قانون الإجراءات المدنية على أن ) ١٤٨(تنص المادة 

 سـبق لـه طلـب رد نفـس القـاضي في ذات الـدعوى، ولا باب المرافعة في الـدعوى أو ممـن

يترتـب عـلى طلبــات الـرد في هــاتين الحـالتين وقــف الـدعوى المنــصوص عليـه في المــادة 

ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقريـر بـه قبـل .  من هذا القانون"١٥٧"

لـسة المحـددة إقفال باب المرافعـة في طلـب رد سـابق مقـدم في الـدعوى متـى أخطـر بالج

 ."لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

                                                        

  .٥٨ ـ ٥٧أحمد عوض هندي ، مرجع سابق ، ص /  د)١(

  .٩١٤ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )٢(

  .٢٩أنور طلبة ، مرجع سابق ، ص /  مستشار)٣(



  
)١٦٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اجراءات مدنية أن حق الخصم في تقديم طلـب الـرد يـسقط "١٤٨"يتبين من نص المادة 

إذا أقفل باب المرافعة في الـدعـوى الأصـلية المعروضـة عـلى : الحالة الأولى : في حالتين 

إذا أقفل باب المرافعـة في طلـب رد سـابق مقـدم في : ة والحالة الثاني) . ١٤٨/١م (القاضي 

الـدعوى وذلك ممن أخطر بالجلـسة المحــددة لنظـره متـى كانـت أسـباب الـرد قائمـة عنـد 

 ) .  اجراءات مدنية١٤٨/٢م (إقفال باب المرافعة 

ويلاحظ أنه إذا قدم طلب الـرد بعـد إقفـال بـاب المرافعـة في الـدعوى أو ممـن سـبق لـه رد 

ضي في نفس الدعوى فإن أمانة سر المحكمة لا تملك الامتناع عـن قبـول التقريـر نفس القا

ــمها  ــر وأن يــستكمل في شــأنه الإجــراءات التــي رس ــه قبــول هــذا التقري ــالرد إذ يجــب علي ب

القانون، ويكون للمحكمة المختصة بنظر طلب الرد وحدها أن تقرر مـا إذا كـان الطلـب قـد 

ن سـبق لـه تقـديم طلـب آخـر بـرد نفـس القـاضي فتقـضي قدم بعد إقفال باب المرافعة أو ممـ

بعــدم قبــول الطلــب وإلا قــضت في موضــوع الطلــب، ولا يجــوز تــرك تقــدير الحكــم عــلى 

سلامة الإجراءات لأمانة سر المحكمة ويقطع في ذلك أن الفقرة الأولى نفسها قضت عـلى 

ن سـبق لـه طلـب رد أنه لا يترتب على طلب الرد الذي يقدم بعد إقفال بـاب المرافعـة أو ممـ

 بـما يفيـد افـتراض " ١٥٧ "ًنفس القاضي وقف نظر الدعوى الأصـلية وفقـا لحكـم المـادة 

 .   )١(استكمال إجراءات تقديم الطلب ونظره

 وباب المرافعة في الدعوى لا يعتبر قد أقفل إلا إذا قررت المحكمة حجزهـا للحكـم دون 

 إذا قـررت حجـز الـدعوى للحكـم مـع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مـستندات، أو

التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في أجل حددته لهـم وانقـضى هـذا الأجـل، 

ًإذ يعتبر باب المرافعة في هذه الحالة مفتوحا طوال الأجل المصرح فيه بتقـديم مـذكرات أو 

ا الأجـل مستندات وبمجرد فوات هذا الأجل يعتبر باب المرافعـة قـد أقفـل ، ويحتـسب هـذ

                                                        

 .٩٠٦ابق، ص  محمد كمال عبدالعزيز، مرجع س)١(



 )١٦٦٢( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة وعلى ذلك إذا قررت المحكمـة 

حجز الدعوى للحكم مع التـصريح بتقـديم مـذكرات أو مـستندات خـلال أجـل معـين جـاز 

لأي من الخصوم أن يقـرر خـلال هـذا الأجـل بطلـب رد القـاضي ولـو كـان الأجـل المحـدد 

ذكرتـه أو مـستنداته قـد انقـضى إذ العـبرة باعتبـار بـاب المرافعــة في لطالـب الـرد ليقـدم فيـه م

وإذا أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة قبل الفصل في طلـب الـرد . ًالدعوى مازال مفتوحا

وجب وقفها إلى حين الفصل فيه وإذا قبلت المحكمة مذكرة من أحـد الخـصوم رغـم قفـل 

ًا فتحـا لبـاب المرافعـة بـما يوجـب عليهـا باب المرافعة وعولت عليهـا فـإن ذلـك يعتـبر منهـ

 .)١(ًوقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد فإن قضت في الدعوى كان حكمها باطلا 

 من قانون الإجـراءات المدنيـة لا يجـوز للمحكمـة قبـول مـذكرات )٢() ١٦٤(ًفوفقا للمادة 

ًك فتحـا لبـاب بعد قفل باب المرافعة، فإن هي قبلتها وعولت عليها في قضائها، كـان في ذلـ

المرافعة يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره إذا كان أحد الخـصوم قـد تقـدم بطلـب رد 

بعــد حجــز الــدعوى للحكــم وقفــل بــاب المرافعــة، إذ طالمــا قــررت المحكمــة فــتح بــاب 

 .)٣(كان من الواجب عليها أن تعتد بطلب الرد وتوقف الدعوى . المرافعة لقبول مذكرة 

عتد به في هذا الصدد، هو الـذي يقـدم بـالطريق الـذي رسـمه القـانون في وطلب الرد الذي ي

 . فلا يكفي تقديم مذكرة بفتح باب المرافعة للتقرير بالرد) ١٤٩( المادة 

ومتى قدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، وجب على المحكمة من تلقـاء 

لـرد ، أمـا إذا قـدم الطلـب بعـد إقفـال ًنفسها أن توقف الدعوى حتى يفصل نهائيـا في طلـب ا

                                                        

  .٩٠٧ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )١(

 لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء "من قـانون الاجـراءات المدنيـة والتجاريـة عـلى أن ) ١٦٤( تنص المادة )٢(

ًالمداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحـضور خـصمه أو أن تقبـل أوراقـا أو مـذكرات مـن أحـد 

  ."ًالآخر عليها وإلا كان العمل باطلا الخصوم دون اطلاع الخصم 

  .٢٤ ، ص ٤أنور طلبه، مرجع سابق، ج /  مستشار)٣(



  
)١٦٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

باب المرافعة، فلا تلتزم به المحكمة ولا تعتد بـه وتـستمر في مـداولتها والنطـق بـالحكم إذا 

قررت إصداره فهـي ليـست ملزمـه في هـذه الحالـة بإعـادة الـدعوى إلى المرافعـة وبإصـدار 

ً فيـه اسـتنادا إلى قرار بوقفها حتى يفـصل في طلـب الـرد ولا تثريـب عـلى قـضائها أو الطعـن

تـوافر سـبب مـن أسـباب الـرد قبـل إصـداره، أمـا إذا رأت إعـادة الـدعوى إلى المرافعـة لأي 

ًسبب من الأسباب وجب عليها أن تقرن قرار الإعادة إلى المرافعة بقرار وقفهـا تعليقـا عـلى 

د صدور حكم نهائي في طلب الرد ، لأن هذا الطلب وإن كان لا يلـزم المحكمـة إذا قـدم بعـ

ًإقفال باب المرافعة ، فهو ملزم لها إذا فتح هذا الباب باعتباره دفعا قائما في الدعوى يـسلبها  ً

ًولاية الفصل فيها حتى يقضي فيها نهائيا من المحكمة المختصة، ويقتـصر أثـر تقـديم طلـب 

الرد بعد إقفال باب المرافعة على عدم وقوف الدعوى ولا يحول ذلك دون إتمام اجـراءات 

 حتى يصدر حكـم مـن المحكمـة المختـصة بعـدم قبـول الطلـب، اسـتنادا لتقديمـه بعـد الرد

  .)١(إقفال باب المرافعة في الدعوى

  : د ا   اعإ:  

ويتعين إيداع الكفالة عند التقرير بـالرد وإلا كـان غـير مقبـول ولا يعفـى مـن ذلـك أن يكـون 

 إجـراءات مدنيـة عـلى "١٤٩ " يدل الـنص في المـادة حيث. طالب الرد معفي من الرسوم 

ًأن المـشرع رسـم طريقــا معينـا لرفـع طلــب رد القـضاة وتطلـب في شــأنه إجـراءات محــددة 

فأوجب أن يحصل بتقرير في أمانة سر المحكمة وأن يحمـل التقريـر توقيـع الطالـب بنفـسه 

 أسـباب الــرد أو توقيـع وكيـل مفــوض عنـه بتوكيــل خـاص وأن يكـون التقريــر مـشتملا عــلى

اف اع     مرافقا له ما يسانده من أوراق ومصاحبا له أيضا إيداع الكفالة ، ولقـد 

 في إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكـي يحـول دون و ه اد  

إسراف الخــصوم في اســتعمال الحــق في هــذا الطلــب لأســباب غــير جديــة أو الاســاءة في 

                                                        

  .٢٥ ، ص ٤أنور طلبه ، مرجع سابق ، ج / مستشار )١(



 )١٦٦٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

لا إلى تعويــق الــسير في الــدعوى المنظـورة أمــام المحكمــة أو بغيــة إقــصاء اسـتعماله وصــو

القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها ، الأمـر الـذي يوجـب القـضاء بعـدم قبـول الطلـب إن 

تخلف أي من هذه الإجراءات والتـي مـن بينهـا إجـراء إيــداع الكفالـة ، وإذا لم يـسد طالـب 

، وحيـث )١( مـن تلقـاء نفـسها بعـدم قبـول الطلـبالرد الكفالة وجب على المحكمة أن تقضي

   وعـلى طالـب الـرد أن يـودع عنـد التقريـر بـالرد " على أنـه "١٤٩/٢"تنص المادة 

 .  على سبيل الكفالةرل

  

                                                        

  .٩١٧ ـ ٩١٦ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )١(



  
)١٦٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
 دو رد ا ط  ا ا ا  

ً ـ محليا ونوعيا ـ مما ترتب عليه اخـتلاف ًنظرا لتنوع الاختصاص القضائي في سلطنة عمان ً

ًالقضاة من حيث الاختصاص كان لزامـا علينـا بيـان الجهـة القـضائية المختـصة بنظـر طلـب 

 .  الرد ثم بيان ميعاد تقديمه

تختلف المحكمـة المختـصة بنظـر طلـب الـرد : أو  ا ا  ط اد 

ًب رده قاضــيا بالمحــاكم الابتدائيــة ومــا إذا كــان والفــصل فيــه، بحــسب مــا إذا كــان المطلــو

 :قاضيا بمحاكم الاستئناف أو المحكمة العليا على النحو التالي

 تخـتص بنظـر طلـب رد أحـد :الاختصاص بنظر طلب رد أحد قضاة المحـاكم الابتدائيـة ـ 

قضاة المحاكم الابتدائية إحـدى دوائـر محكمـة الاسـتئناف التـي تقـع في دائـرة اختـصاصها 

 .المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده

 تخـتص بنظـر طلـب رد القـاضي :ـ الاختصاص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاسـتئناف

بمحكمة الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف غير الدائرة التي يكون القاضي المطلـوب رده 

 .ًعضوا فيها 

تخــتص بنظــر طلــب رد القــاضي : عليــاـــ الاختــصاص بنظــر طلــب رد قــاضي بالمحكمــة ال

 .ًبالمحكمة العليا دائرة بالمحكمة العليا غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها

 رد  د ات ا صا :  

 عـلى رئـيس المحكمـة في "مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة عـلى أن ) ١٥٥(تنص المادة 

إقفال باب المرافعة في طلب رد سـابق، أن يحيـل هـذه الطلبـات حالة تقديم طلبات رد قبل 

ًإلى الــدائرة المنظــور أمامهــا ذلــك الطلــب لتقــضي فيهــا جميعــا بحكــم واحــد ودون التقيــد 

 ." من هذا القانون"١٥٤" و "١٥٢"بأحكام المادتين 



 )١٦٦٦( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

 لكـي لا يـتم " وقـائي "  إجـراءات مدنيـة" ١٥٥ "المـادة ويلاحظ أن هدف المشرع مـن 

اف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاء لأسباب غير جديـة وإسـاءة إسر

ًاستعمال هذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها وذلـك لنظـر طلبـات الـرد معـا 

ًويصدر فيها حكم واحد تفاديـا لتكـرار الإجـراءات ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار والحـد ممـا 

قف الدعوى الأصـلية المطلـوب رد القـاضي عنهـا إلى أن يترتب على تقديم طلب الرد من و

  .)١(ًيحكم فيها نهائيا وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات

 من قانون الإجـراءات المدنيـة أنـه إذا قـدم أحـد الخـصوم "١٥٥" ويتبين من نص المادة 

ًفي نفس الدعوى طلبـا بـرد القـاضي المطلـوب رده في طلـب رد سـابق منظـور أمـام إحـدى 

ائر ولم يقفــل بــاب المرافعــة فيــه بعــد، تعـين عــلى رئــيس المحكمــة أن يحيــل الطلــب الـدو

اللاحق إلى ذات الدائرة التي تنظر الطلب السابق لضمه له وليصدر فـيهما حكـم واحـد، ولا 

 إجــراءات "١٥٤ " ، "١٥٢ "يتقيــد رئــيس المحكمــة في هــذه الحالــة بأحكــام المــادتين 

 اطلاع القاضي على تقريـر الـرد ولا يطلـب مـن القـاضي في مدنية، ومن ثم يأمر بالإحالة دون

ًهـذه الحالـة الإجابـة عـلى وقــائع وأسـباب الـرد، كـما يــصدر رئـيس المحكمـة أمـرا بإحالــة 

ًالطلب اللاحق إلى الدائرة التي تنظر الطلب السابق ولـو كـان القـاضي المطلـوب رده منتـدبا 

   .)٢(من محكمة أخرى

  :د ام  د  ط ر

ًلم يحـدد المـشرع ميعـادا زمنيـا لتقـديم طلـب : ـ القيد الإجرائي لميعـاد تقـديم طلـب الـرد ً

ًالرد، ومن ثم فالأصل أن يقدم طلب الرد في أي وقت، ولكن المشرع وضع قيـدا إجرائيـا  ً)٣( 

                                                        

افعــات، الطبعــة حامــد عكــاز، التعليــق عـلى قــانون المر/ عزالــدين الدناصــوري، الأسـتاذ/ مستـشار)١(

  .١٥٩٣م، ص ٢٠٠٣الحادية عشرة، طبعة 

  .٥٤أنور طلبه، مرجع سابق، ص /  مستشار)٢(

  .٥٨أحمد عوض هندي، مرجع سابق ، ص /  د)٣(



  
)١٦٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فأوجب تقديم الطلب قبل تقـديم أي دفـع إجـرائي أو دفـاع في الموضـوع وإلا سـقط الحـق 

 .  " ١٤٧ م "تقـديم طلب الرد في 

يترتـب عـلى هـذه  :ـ يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيـه

القاعدة أنه لا يجوز تـأخير تقـديم طلـب الـرد إلى مـا بعـد الـدخول في موضـوع الـدعوى أو 

ذ أن التـأخير المحاكمة ولا إلى ما بعد الجلسة التي تلي الحادث الذي نشأ عنـه سـبب الـرد إ

يعني إسقاط الحق في الطلب فطلب الرد شرع لمصلحة الخصم فيجب أن يمارسـه ضـمن 

 بمعنـى أن إبـداء أي دفـع أو )١(القيود والمواعيد التي نص عليها المشرع وإلا سقط حقه فيـه 

ًدفاع في الدعوى يعتبر قبولا من الخصم للتقاضي مسقطا لحقه في طلب الرد ً)٢(. 

يقـدم الطلـب :  طلب الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثباتـ ميعاد تقديم  

ًخلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قـرار النـدب صـادرا في حـضور طالـب الـرد، فـإن كـان 

 .ًصادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به

إذا أثبـت طالـب الـرد أنـه لم ـ جواز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيـد المقـررة، أو 

تجيـز لطالـب  : "١٤٧"الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة :  يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد 

الرد تقديم طلب الرد بعد المواعيد المبينة في الفقـرتين الأولى والثانيـة متـى كانـت أسـباب 

م بهـا إلا بعـد ذلـك الرد قد حدثت بعد انقضاء هذه المواعيد أو أثبت طالب الرد أنـه لم يعلـ

ويرى البعض أن طالب الرد يتقيـد في هـذه الحالـة كـذلك بالمواعيـد المقـررة في الفقـرتين 

ًالسابقتين فيسقط حقه متى أبدى دفعا أو قدم دفاعا في الدعوى بعد حـدوث أسـباب الـرد أو  ً

  .)٣(بعد علمه بقيامها 

                                                        

 .٤٠١ فاروق الكيلاني، مرجع سابق، ص )١(

  .٥٨أحمد عوض هندي، مرجع سابق ، ص / د:  أنظر)٢(

  .٩٠٠ ، ص محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق:  أنظر)٣(



 )١٦٦٨( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ن طالـب الـرد لم يعلـم بهـا إلا وتقدير ما إذا كانت أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد أو أ

بعد ذلك من سلطة محكمة الموضوع فلا تخـضع فيـه لرقابـة المحكمـة العليـا متـى أقامـت 

 .)١(قضاءها على أسباب سائغة 

وكما سبق القول فإنه في جميع الأحوال لا يقبل طلـب الـرد بعـد إقفـال بـاب المرافعـة في 

 على طالب الرد أن يطلب الـرد بعـد الدعوى ، فطالما أن الدعوى قد حجزت للحكم فيمتنع

 .)٢(ذلك إلا إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسباب الرد إلا بعد مضي المواعيد 

إنــما ينعقــد  الاختــصاص بــالقول بــسقوط الحــق في طلــب الــرد  وتجـدر الاشــارة إلى أن-

للمحكمــة المنــوط بهــا نظــر هــذا الطلــب فــلا يجــوز للمحكمــة المنظــورة أمامهــا الــدعوى 

لأصلية المضي في نظر هذه الدعوى رغم تقديم طلب الرد بدعوى أن الحق فيه قـد سـقط ، ا

 اجــراءات مدنيـة أن توقـف نظــر " ١٥٧ "وإنـما يتعـين عليهـا إعــمالا لـصريح نـص المـادة 

 "الدعوى إلى أن يفصل في طلب الرد إلا إذا توافر موجب أعمال الفقرة الأولى من المـادة 

القول بغير ذلك يؤدي إلى أن تتصدى المحكمة المنظورة أمامهـا  إجراءات مدنية  و" ١٤٧

الدعوى للفصل في طلب الرد بسقوط الحق فيـه، وتـصادر حـق المحكمـة المختـصة بنظـر 

 .)٣(طلب الرد في تقدير مدى توافر موجب القول بسقوط الحق في طلب الرد

  : ااء ا    ط اد  اد

 مــن قــانون الاجــراءات المدنيــة والفقــرة "١٤٧ "لفقــرة الأولي مــن المــادة مــؤدي نــص ا

  مــن ذات القــانون أن خــصومة رد القــاضي ذات طبيعــة خاصــة "١٤٨"الأولي مــن المــادة 

يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبـل إبـداء أي دفـع أو دفـاع في الخـصومة الأصـلية 

فيها، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبـه قـد التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل 

                                                        

  .٩٠١ المصدر السابق نفسه ، ص )١(

  .٥٨أحمد عوض هندي، مرجع سابق ، ص /  د)٢(

  .٩٠١ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق ، ص )٣(



  
)١٦٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

حدثت بعد إبداء دفاعـه أو حـدثت قبلـه واسـتطاع أن يثبـت أنـه لم يعلـم بهـا إلا عنـد تقـديم 

فـإذا لم يتحقـق أي مـن هـذين الاسـتثنائيين وجـب إعـمال جـزاء سـقوط الحــق في . الطلـب

ــض ــي تخ ــوعية الت ــسائل الموض ــن الم ــا م ــدير توافرهم ــرد ، وتق ــب ال ــاضي طل ــسلطة ق ع ل

 أقـام قـضاءه متـىالموضوع يستقيها مـن الواقـع المطـروح دون رقابـة مــن المحكمـة العليـا 

 .)١(على أسباب سائغة تكفي لحمله 

هــذا، ويلاحــظ أن ميعــاد التمــسك بــرد القــاضي ، وكــذلك ســقوط الحــق في الــرد يتعلقــان 

لحة الأشـخاص لأن بالنظام العام، وذلك عـلى الـرغم مـن كـون نظـام الـرد ذاتـه مقـرر لمـص

الفرض منهما تعجيل الفصل في الدعوى، وتفادي تعطيلها ، وهي اعتبـارات تمـس الـصالح 

العام ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول طلـب الـرد المقـدم بعـد الميعـاد، وبـسقوط حـق 

 .)٢(الرد من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بهما في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات

                                                        

  .٩٠١ ـ ٩٠٠محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق ، ص :  أنظر)١(

ـارنة ، دار الجــامعة عادل محمد جبر أحمد شريف، حماية القاضي وضمانات نزاهته، دراسة مق/  د)٢(

  .٢٥٨م، ص ٢٠٠٨الجـديدة ، الإسكندرية، ط 



 )١٦٧٠( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ا ا  
 ار ا   ط اد

، و اى ا إ أن ر   ط اد  يترتب على تقديم طلب الرد 

وهذا الوقف هو وقف حتمي بقوة القانون ويجرى أثره ولو لم تحكم به المحكمـة أو يطلبـه 

منـذ تلـك أحد الخـصوم، فبمجـرد التقـدم بطلـب رد القـاضي في نظـر دعـوى معينـة، يجـب 

اللحظـة أن يمتنـع القــاضي عـن نظـر تلــك الـدعوى، وإذا صـدر عنــه أي قـضاء أو عمـل قبــل 

ًالفصل في طلـب الـرد فإنـه يكـون بـاطلا وذلـك لتعلقـه بأصـل مـن أصـول المحاكمـة تقـرر 

وتظـل الدعــوى المعروضـة أمـام القـاضي . لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيـع العدالـة

 في الـرد، ولا يـشترط أن يكـون الحكــم الـصادر في طلـب الــرد ًموقوفـة حتـى يـصدر حكــما

  .)١(ًنهائيا 

على أن هذا الأثر المترتب على مجرد تقـديم طلـب الـرد أثـر خطـير، وقـد يـساء اسـتخدامه 

لذلك أجاز المـشرع لـرئيس  لمجرد تعطيل الفصل في الدعوى والإضرار بالخصم الآخر،

 ومـن ثـم يـستطيع رئـيس المحكمـة التـي . المحكمة ندب قاض آخر بـدلا ممـن طلـب رده

ًيتبعها القاضي المطلـوب رده أن ينـدب قاضـيا بـدلا ممـن طلـب رده سـواء طالـب الخـصم  ً

بذلك أو لم يطالب وسواء وجدت حالة اسـتعجال أو لم توجـد، وذلـك يحقـق آثـارا عمليـة 

ية في كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردود عليهم بسير القضية الأصـل

 .    )٢(طريقها المعتاد دون تعطيلها بسبب الرد

لم  ويظل للقاضي المنتدب الحق في نظر الدعوى حتى لـو صـدر حكـم بـرفض الطلـب مـا

يقرر رئيس المحكمة إلغاء الندب ولم يكن القاضي الأصـلي قـد رفـع دعـوى تعـويض ضـد 

                                                        

  .٥٩أحمد عوض هندي، مرجع سابق ، ص /  د)١(

  .٥٩ المصدر السابق نفسه، ص )٢(



  
)١٦٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هـا ، إن كــان مـازال فحينئذ ينظر الدعـوى من جـديد ويكـون صـالحا للحكـم في. طالب الرد

 .)١(يعمل في نفس الدائرة 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يقــع عمــل القــاضي بــاطلا إذا صــدر بعــد التقريــر بــالرد دون نظــر 

 القاضي بالتقرير أو علمـه بـه وذلـك مـا لم تتـوافر إحـدى الحـالات التـي يـنص فيهـا لإخطار

ًعمـل القـاضي بـاطلا بعـد كـما يقـع . القانون عـلى عـدم وقـف الـدعوى كـأثر للتقريـر بـالرد 

صدور أمر المحكمة التي تنظر طلب الرد بوقف الـسير في الـدعوى الأصـلية عمـلا بالمـادة 

والـبطلان في الحــاليين يتعلـق بالنظـام العــام لتعلقـه بأصـل مــن .  إجـراءات مدنيـة" ١٥٧ "

ــادة  ــص الم ــؤدى ن ــول المحاكمــة ، وم ــدعوى " ١٥٧ "أص ــة  أن وقــف ال  إجــراءات مدني

إلى أن يحكم في طلب الـرد ـ يـتم بقـوة القـانون ودون مـا حاجـة إلى صـدور حكـم الأصلية 

بــذلك وقــضاء القــاضي المطلــوب رده في الــدعوى قبــل الفــصل في طلــب الــرد هــو قــضاء 

ًممن حجـب عـن الفـصل في الـدعوى لأجـل معـين ومـن ثـم يقـع بـاطلا لتعلقـه بأصـل مـن 

ولا ينـال مـن ذلـك .  توزيـع العدالـة إلىبالاطمئنان تتصل لاعتباراتأصول المحاكمة تقرر 

 .)٢(أن يقضي بعد ذلك برفض طلب الرد إذ العبرة في المصلحة بوقف صدور الحكم 

 وذلـك م اى  د ور ا  ط اد      وجدير بالذكر أنـه 

بتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخـصوم بهـا سـواء أمـام نفـس القـاضي أو الهيئـة المطلـوب 

ا إذا كـان قـد قـضى بـرفض طلـب الـرد أو سـقوط الحـق فيـه أو بعـدم قبولـه أو بإثبـات ردهم

 ويقـع عـبء ذلـك عـلى عـاتق أمانـة سر. التنـازل عنـه أو أمـام غـيره إن كـان قـد قـضى بقبولـه

المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية، بتقدير أن الخصوم فيها غير طالب الـرد ليـسوا 

يتصل علمهم بما يـصدر فيهـا مـن حكـم وقـد تكـون لطالـب الـرد ًطرفا في خصومة الرد فلا 

                                                        

  .٦٧أنور طلبة ، مرجع سابق، ص /  مستشار)١(

  .٩٣٨محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص :   أنظر)٢(



 )١٦٧٢( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

غير أن ذلك لا يمنع صاحب المصلحة مـن الخـصوم في . مصلحة في عدم تعجيل الدعوى

تعجيل الدعوى من الوقف بالتقدم بطلب لتحديد جلسة لنظرها يقوم بإعلان باقي الخـصوم 

 .)١(بها 

 :أ ط اد ا  و اى اـ  

إذا قضى بـرفض طلـب الـرد أو "من قانون الإجراءات المدنية على أنه ) ١٥٨(تنص المادة 

سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلـب رد آخـر 

وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظـر طلـب الـرد أن تـأمر بنـاء عـلى 

ن بوقـف الـسير في الـدعوى الأصـلية، ويـسري في هـذه الحالـة حكـم طلب أحد ذوي الـشأ

 ."المادة السابقة

 هـو عـلاج الحـالات التـي قـد يعمـد فيهـا الخـصوم إلى " ١٥٨ "والغاية من نـص المـادة 

تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلـك بـأن جعـل وقـف الـسير 

طلــب رد موجــه إلى قــاضي ينظرهــا، فــإذا قــضى في هــذا فيهــا يقــع بقــوة القــانون كــأثر لأول 

 التنازل عنه ، فـإن أي طلـب آخـر بإثباتالطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو 

بالرد من أي من الخـصوم ولـو كـان موجهـا إلى قـاضي آخـر لا يترتـب عـلى مجـرد تقديمـه 

وازيـا للمحكمـة التـي تنظـر طلـب ًوقف السير فيها وإنما يكـون وقفها في هذه الحالة أمرا ج

 .)٢(الرد 

 أنه لا يقبل طلب الرد ممن سـبق لـه طلـب رد نفـس القـاضي "١٤٨"وقد أوضحنا بالمادة 

في ذات الدعوى ولا يترتـب عـلى تقديمـه وقـف الـدعوى وأن حـق الخـصم في طلـب الـرد 

ــاب المرافعــة في طلــب رد ســابق مقــدم في ــه قبــل إقفــال ب ــر ب  يــسقط إذا لم يحــصل التقري

                                                        

 .٩٣٩سابق، ص  محمد كمال عبدالعزيز، مرجع )١(

  .٩٤٠ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )٢(



  
)١٦٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الدعوى أخطـر بالجلـسة المحـددة لنظـره متـى كانـت أسـباب الـرد قائمـة حتـى إقفـال بـاب 

وكان مفـاد ذلـك أنـه إذا لم يخطـر الخـصم بالجلـسة المحـددة لنظـر طلـب الـرد . المرافعة 

السابق أو كانت أسباب الرد استجدت بعد إقفال باب المرافعة، جاز له تقـديم طلـب جديـد 

مة سواء بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور الحكم ولـو قـضى بالتقرير بأمانة سر المحك

برفض الطلب السابق أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنـازل عنـه وطالمـا ثبـت 

حق الخصم في ذلك، رتب الرد أثره ووقف السير في الدعوى مـن جديـد بقـوة القـانون، إلا 

 على أنه متى قـضى بـرفض طلـب الـرد أو " ١٥٨ "أن المشرع أدرك ذلك بالنص في المادة 

سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقـديم أي طلـب رد آخـر 

وقف الدعوى الأصلية، ولم يجعل المشرع هذه القاعدة مطلقة وإنما أجـاز للمحكمـة التـي 

 الـسير في الـدعوى تنظر طلب الرد اللاحق أن تأمر بناء عـلى طلـب أحـد ذوي الـشأن بوقـف

 . )١(الأصلية مؤقتا حتى تصدر قضاءها في طلب الرد 

وبذلك يشترط لكي تأمر المحكمة بوقف السير في الدعوى الأصـلية أن يطلـب ذلـك أحـد 

ذوي الــشأن فــلا يجــوز ذلــك للمحكمــة مــن تلقــاء نفــسها ، كــما أن الأمــر بــالوقف جــوازي 

والأمـر بـالوقف .  معقب عليها في ذلـكللمحكمة فلها أن تجيب الطلب ولها أن ترفضه ولا

ّرفضه لا يعتبر حكما وبالتالي لا يتعين تسبيبه  أو ً)٢( . 

ـ ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد في الحالات المنصوص عليها في المـادة أن تـأمر 

بناء على طلب أحـد ذوى الـشأن بوقـف الـسير في الـدعوى الأصـلية ، وواضـح مـن صـياغة 

م أن يقدم طلب وقف السير في الدعوى من طالب الرد وإنـما يجـوز تقديمـه النص أنه لا يلز

من أحد ذوي الشأن ، ولا يلزم شكل خاص في ابداء الطلب ومـن ثـم يجـوز تـضمينه تقريـر 

                                                        

  .٦٩ ـ ٦٨أنور طلبة ، مرجع سابق ، ص /  مستشار)١(

  .١٦٠٢حامد عكاز، مرجع سابق ، ص / عزالدين الدناصوري، الأستاذ /  المستشار)٢(



 )١٦٧٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

طلب الرد كما يجوز ابداؤه شفويا في الجلـسة واثباتـه في محـضرها ولا يلـزم أن يخطـر بـه 

 .)١(دعوى الرد القاضي المطلوب رده لأنه ليس طرفا في 

لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف نظر الدعوى الأصـلية متـى : نخلص مما سبق إلى أنه

كان قد قدم بعـد القـضاء في طلـب سـابق برفـضه أو بعـدم سـماعه أو بعـدم قبولـه أو باثبـات 

التنازل عنه، حتى ولو كان الطلـب الـسابق مقـدما مـن خـصم آخـر ضـد قـاض آخـر، اذ جـاء 

لقا بقصد الحد مـن تكـرار وقـف الـدعوى بـسبب تكـرار طلبـات الـرد وذلـك النص عاما مط

بقصر الأثر الواقف المترتب على مجرد التقرير بـالرد عـلى طلـب الـرد الأول دون الطلبـات 

 .)٢(الأخرى التي تقدم بعد الفصل فيه بما تقدم 

م ة ا رد م از ط  )رد اا:(  

اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم من قـاض لا يقـوم بـه سـبب مـن لكل خصم الحق في 

أسباب الرد، بحيث إذا تبين للخصم توافر هـذه الأسـباب في قاضـيه، كـان لـه الحـق في رده 

إقصاء له عن التصدي لدعواه، وإذا شاء الخصم استعمال هذا الحـق، وجـب أن يكـون غـير 

 قامـت بالقـاضي ومـن شـأنها منعـه مـن متعسف فيه بأن يضمن تقرير الرد كل الأسـباب التـي

سـماع الـدعوى ، ممــا يحـول دونــه وتجزئـة تلــك الأسـباب حتــى يـتمكن بــذلك مـن وقــف 

 عـلى أنـه لا يقبـل طلـب " ١٤٨ "ًالدعوى أكثر من مرة ، وتفاديا لـذلك فقـد نـصت المـادة 

الرد من الخصم الذي سبق له طلب رد نفس القـاضي في ذات الـدعوى كـما لا يترتـب عـلى 

ب الرد اللاحق وقف الدعوى، ممـا مفـاده أنـه إذا قـضى في طلـب الـرد ، امتنـع عـلى ذات طل

الخصم أن يطلب مرة ثانية رد نفس القاضي لأي سـبب مـن أسـباب الـرد المنـصوص عليهـا 

 ولو كان هذا السبب قد علم به الخصم بعـد صـدور الحكـم في طلـب " ١٤٤ "في المادة 

                                                        

  .٩٤١ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )١(

  .٩٤٠ المصدر السابق نفسه ، ص )٢(



  
)١٦٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ك إذا اســتند الـرد عـلى قيـام ســبب مـن أسـباب عــدم الـرد الـسابق، ويراعـى عــدم سريـان ذلـ

الـصلاحية لتعلــق هــذه الأســباب بالنظــام العــام ولعـدم ســقوط حــق الخــصم فيهــا بــل تلتــزم 

ًالمحكمة بها من تلقاء نفسها ويبطل قضاؤها بطلانا مطلقا جزاء لمخالفتها  ً)١( . 

عليـه في المـادة وحيث يقضي بعدم قبول طلب الرد وعدم ترتيبه الأثـر الواقـف المنـصوص 

 إذا قدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوى نفـسها ، يـشترط لإعمالـه )٢() ١٥٧(

 :)٣(توافر خمسة شروط 

أن يكون قـد سـبق أن قـدم في الـدعوى نفـسها طلـب رد ولـو لم يكـن قـد فـصل فيـهأو . 

مابق، وإذ  أن يكون طالـب الـرد التـالي هـو نفـس الخـصم الـذي قـدم طلـب الـرد الـسو

كانـت العـبرة في تحديـد الخـصم بالـصفة التـي اتـصف بهـا في الخـصومة فـإن طالـب الــرد 

الأول إذا كانت له أكثر من صفة في الدعوى كـما لـو كـان مختـصما فيهـا بـصفته الشخـصية 

ًوبوصــفه ممــثلا لــشخص آخــر طبيعــي أو اعتبــاري، وكــان قــد قــدم الطلــب الأول بإحــدى 

ن تقــديم الطلــب الآخــر بالــصفة الأخــرى ولا يخــضع طلبــه الــصفتين فــإن ذلــك لا يمنعــه مــ

الجديـد في هــذه الحالـة للحكــم المـستحدث، كــما أن هـذا الحكــم المـستحدث لا يكــون 

هناك محل لإعماله إذا كان الطلب الجديد قدم من خصم آخـر غـير طالـب الـرد في الطلـب 

وذلـك كلـه دون اخـلال السابق مهـما اتفـق معـه في المركـز القـانوني أو الـواقعي أو الـدفاع 

أن يكـون شـخص القـاضي المطلـوب رده في  و. بحكم الفقرة الثانية من المادة نفسها

 .الطلب الجديد هـو نفسه الذي قدم ضده الطلب السابق 

                                                        

  .٢٦ ، ص ٤أنور طلبه ، مرجع سابق ، ج / مستشار  )١(

 يترتب على تقديم طلب الرد وقف "من قانون الاجراءات المدنية على أن ) ١٥٧( تنص المادة )٢(

ًالدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بـدلا ممـن طلـب 

 ."رده 

 .بعدها   وما٩٠٧رجع سابق ، ص  محمد كمال عبدالعزيز ، م)٣(



 )١٦٧٦( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

أن يقدم الطلبان في الدعوى نفسها قبـل صـدور الحكـم المنهـي للخـصومة فيهـا، :ورا 

 الحكم المستحدث مهما كان بين الـدعويين مـن ارتبـاط فإن اختلفت الدعويان امتنع اعمال

 .أو تماثل أو وحدة خصوم 

أن يكون الطلب الجديد مبنيا على نفس الأسباب التي بني عليهـا الـرد الـسابق أو :و ً

أ إذا م أب اد     ًمبنيا على أسـباب سـابقة في قيامهـا عـلى تقـديم الـرد الـسابق، 

   أ   ا  د اولاحقة في قيامها على تقديمه، فإنه يجوز لنفس ب ا 

والقـول بغـير ذلـك ينطـوي عـلى مـصادرة لحـق . الخصم أن يقرر بـالرد ضـد نفـس القـاضي

التقاضي ويوري بالحكمة التي تغياها المشرع من نظام الرد وتحديد أسبابه إذ يتـيح للقـاضي 

فصل في طلب الـرد الـسابق مـن قيـام أحـد الاستمرار في نظر الدعوى رغم ما استجد بعد ال

 صحيح القـانون وتجنـب الآثـار التـي لإعمالأسباب الرد فيه دون أن يملك الخصوم وسيلة 

 . )١(تتأذى منها العدالة 

إجـراءات مدنيـة لـيس لـه شـكل ) ١٤٨(وجدير بالذكر أن الإخطار المشار إليـه في المـادة 

 مـسجل أو بتوقيـع للخـصم بـما يفيـد خاص، فقد يكون بـإعلان عـلى يـد محـضر أو بكتـاب

علمه بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق، فإن تـم الإخطـار بـإعلان عـلى يـد محـضر 

 منه، جاز للخصم التقدم بطلب في حـق القـاضي حتـى ولـو الغايةوشابه البطلان ولم تتحقق 

 .)٢(بعد إقفال باب المرافعة في الطلب السابق أو بعد صدور الحكم فيه 

 

 

 

                                                        

  .٩٠٨ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )١(

  .٢٦، ص ٤أنور طلبه ، مرجع سابق، ج / مستشار )٢(



  
)١٦٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
  ا ا  اد

ــة  ــراءات المدني ــانون الإج ــصيل في ق ــضاة بالتف ــراءات رد الق ــماني إج ــشرع الع ــم الم ُنظ

ــادة  ــشرة م ــن (والتجاريــة في ســبع ع ــ ١٤٤المــواد م ــرد ) ١٦١ـ ــا طلــب ال نظــم مــن خلاله

الــرد واجــراءات خــصومة الــرد، ومــن خــلال التنظــيم التــشريعي المــذكور نتنــاول خــصومة 

 :كالتالي

  ا اول
 إاءات  اد

ا  دا  ر  أو: 

بتقـديم طالــب الــرد تقـــرير الـرد عــلى النحــو المتقــدم ، تنـشأ خــصومة طرفاهــا طالــب الــرد 

الهـدف منهـا الحـصول عـلى حكـم بـإلزام ) مدعى عليـه ( والقاضي المطلوب رده ) مدعيا(

وهـي خـصومة حقيقيـة مـن طبيعـة . ر الدعوى الأصلية المرفوعة إليهالقاضي بالتنحي عن نظ

وإذا كانت خصومة الرد تبدأ بتقديم تقرير الرد إلى أمانـة سر المحكمـة المختـصة، . قضائية

ًفإنها لا تنعقد بين طرفيها، وفقا للقانون، إلا بإعلان هذا التقريـر إلى القـاضي المطلـوب رده 

 فإن المشرع قد حدد وسيلة خاصة لانعقادهـا، وهـي قيـام ًونظرا لخصوصية خصومة الرد،. 

ًرئيس المحكمة المقدم إليهـا التقــرير بـاطلاع القـاضي المطلـوب رده عـلى التقــرير فــورا، 

 . )١(وإرسال صورة منه إلى الادعاء العام 

ُوإرسال رئيس المحكمة التي أجـري أمامهـا تقريـر الـرد صـورة منـه إلى الادعـاء العـام 

هري يتعلق بالنظام العام فيترتب على تخلفـه بطـلان الحكـم الـذي يـصدر في إجراء جو

 .)٢(طلب الرد 

                                                        

  .٢١٥ ـ ٢٢١٤محمود محمد هاشم، مرجع سابق ، ص /  د)١(

  .٩٢٠ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق ، ص )٢(



 )١٦٧٨( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

 على ذلك فعلا وأوجبت على أمانـة سر المحكمـة رفـع تقريـر " ١٥١ "وقد نصت المادة 

وهذا الميعـاد هـو . الرد إلى رئيس المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع تقرير الرد

 .)١( عليه البطلانميعاد تنظيمي لا يترتب

 أمـر رئـيس المحكمـة بإرسـال وإذا ن ا اب رده    أى          

تقريـر الـرد ومـستنداته إلى المحكمـة التــابع هـو لهـا لتطلعـه عليهــا وتتلقـى جوابـه عنهـا ثــم 

 . )٢(تعيدها إلى المحكمة الأولى

 على تقرير الرد، وليس اعلانـه هي ـ اطلاع القاضي و امد  اد   ويتضح أن

بها وفقا للقواعد العامة، لأن خصومة الرد، وأن كانت خصومة حقيقية، هي مـن نـوع خـاص 

في موضوعها وفي إجراءاتهـا، حيـث أن موضـوعها لـيس المطالبـة بحـق خـاص وإنـما هـو 

المطالبــة بتنحيــة قــاض بــسبب عــدم صــلاحيته النــسبية، الأمــر الــذي يمــس القــضاء ويتعلــق 

تالي بمصلحة عامة ، ولذلك لا تسرى عليها أحكام ترك الخصومة وقواعـده، ولا أحكـام بال

 .)٣(شطب الخصومة 

ويترتـب عــلى تقــديم طلـب الــرد وقــف الـدعوى الأصــلية بقــوة القـانون إلى أن يحكــم فيــه 

ًنهائيا، فلا يجوز للقاضي المطلوب رده أن يتخذ أي إجراء فيها وإلا كان بـاطلا  وفي حالـة . ً

ًستعجال يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب الخـصم ـ نـدب قـاض آخـر بـدلا ممـن طلـب الا

وهذا الأثر الموقف لا يترتب على تقـديم طلـب رد ثـان بعـد الحكـم بـرفض طلـب رد . رده 

 التنـازل عنـه إلا إذا أمــرت المحكمـة بإثبـاتسابق، أو بسقوط الحـق فيـه أو بعـدم قبولـه أو 

 .)٤(صم بوقـف الدعـوى بناء على طلب الخ

                                                        

  .٩٢٠ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق ، ص )١(

 . من قانون الاجراءات المدنية " ١٥٤ " المادة )٢(

  .٢١٥محمود محمد هاشم، مرجع سابق ، ص / د:  أنظر)٣(

  .٢١٦ ـ ٢١٥محمود محمد هاشم، مرجع سابق ، ص /  د)٤(



  
)١٦٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

د وب اأ  ا إ  م: 

 عـلى القـاضي المطلـوب رده أن يجيـب بالكتابـة عـلى الوقـائع )١(أوجب المـشرع العـماني 

ًوالأسـباب التــي تـضمنها تقريــر الـرد، إيجابــا أو نفيـا، وتعتــبر هـذه الإجابــة هـي أوجــه دفــاع  ً

 طلب الرد في حالة نفيه لها، فـإن لم تكـن القاضي التي تطرح على المحكمة المختصة بنظر

ًكافية في هذا الصدد، جاز للمحكمة سماع ملاحظات القاضي إيـضاحا لإجابتـه كـما يجـوز 

 .)٢(له إبداء تلك الملاحظات من تلقاء نفسه وتثبت في محضر الجلسة 

اد ًفإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القـاضي المطلـوب رده في الميعـ

 .ًالمحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته

ولا يكفي لتنحية القاضي اعترافه بصحة الوقائع التي تـضمنها تقريـر الـرد وإنـما يلـزم لـذلك 

إقراره فوق ذلك لصلاحية هذه الوقائع لرده ، فـإن اعـترف بالوقـائع ولكنـه نفـي أنهـا تـصلح 

 المحكمـة تنحيتـه ووجـب عليـه الـسير في إجـراءات الـرد برفـع سببا لرده امتنع عـلى رئـيس

ــة  ــر كفاي ــصاصها بتقري ــلى اخت ــات ع ــى لا يفت ــره حت ــصة بنظ الأوراق إلى المحكمــة المخت

 . )٣(الوقائع للرد

ويلاحظ أنه للقاضي ولو لم يصدر رئـيس المحكمـة قـرارا بتنحيتـه أن يتنحـى في أي وقـت 

 .)٤(ادة ولا يمنع ذلك مـن استمرار دعوى الرد ولو بعد مضي الأجل المنصوص عليه في الم

                                                        

 عـلى القـاضي المطلـوب رده أن يجيـب "من قانون الإجراءات المدنية على أن) ١٥٢( تنص المادة )١(

ًوإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد .  ئع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعهبالكتابة على وقا

ولم يجب عليها القـاضي المطلـوب رده في الميعـاد المحـدد، أو اعـترف بهـا في إجابتـه، أصـدر رئـيس 

 ."ًالمحكمة أمرا بتنحيته

  .٣٩أنور طلبة، مرجع سابق ، ص /  مستشار)٢(

  .٩٢٠مال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص محمد ك:  أنظر)٣(

  .٩٢١ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )٤(



 )١٦٨٠( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ا ا إ د وإا ط  ا  :  

ــيس  ــرد إلى رئ بعــد تقــديم طلــب الــرد يجــب عــلى أمانــة سر المحكمــة أن ترفــع تقريــر ال

المحكمة مرفقا بـه بيانـا بـما قـدم مـن طلبـات رد في الـدعوى وذلـك خـلال أربـع وعـشرين 

وعلى رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير وأن يأمر بإرسـال ساعة، 

صـورة منـه للادعـاء العـام ، وعـلى القـاضي المطلـوب رده أن يجيـب كتابـة عـن وقـائع الــرد 

 :)١( وأسبابه خلال أربعة أيام من اطلاعه عليها ولن يخرج موقف القاضي عن أحد 

الوقائع الواردة في التقريـر وبأنهـا تـصلح كـسبب لـرده ، وهنـا  أن يعترف في إجابته ب:اول

ًيجـب عـلى رئـيس المحكمـة أن يـصدر أمـرا بتنحيتـه، ويأخـذ حكـم الاعـتراف عـدم إجابــة 

ًالقاضي في الميعاد المحدد، إذ يعتـبر اعترافـا ضـمنيا يوجـب عـلى رئـيس المحكمـة اتخـاذ  ً

 ) . إجراءات مدنية١٥٢/٢م( نفس الموقف 

  مينكر القاضي في إجابته أسباب الرد أو ينازع فيها، وفي هذه الحالـة ينبغـي طبقـا أن: ا ً

 : إجراءات مدنية ـ اتخاذ الإجراءات الآتية) ١٥٣(لنص المادة 

  إذا كان المطلوب رده أحد قـضاة المحـاكم الابتدائيـة قـام رئـيس المحكمـة الابتدائيـة )١(

 . لمختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعادبإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف ا

 تعيـين )٢( "١٤٩"ًويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقـا لأحكـام المـادة 

 . الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها

                                                        

  .١٦٣ ـ ١٦٢علي بركات، مرجع سابق ، ص /  د)١(

 يحـصل الـرد بتقريـر يـودع بأمانـة سر ": من قانون الاجراءات المدنية على أن ) ١٤٩( تنص المادة )٢(

قعه الطالب نفـسه أو وكيلـه المفـوض فيـه بتوكيـل خـاص المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يو

يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات 

 . مؤيدة له

 . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتي ريال على سبيل الكفالة



  
)١٦٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــلية )٢( ــدعوى الأص ــاقي الخــصوم في ال ــار ب ــصة بإخط ــة سر المحكمــة المخت  تقــوم أمان

ًحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقـديم مـا قـد يكـون لـديهم مـن طلبـات رد طبقـا بالجلسة الم

 . )١( من هذا القانون"١٤٨"لنص الفقرة الثانية من المادة 

  تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المداولة ثـم تحكـم فيـه، في )٣(

 أقوال طالب الـرد، وملاحظـات موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع

 . القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل الادعاء العام إذا تدخل في الدعوى

 .ًحفظا لكرامته. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه

لـب رد أحـد   يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية، ولا يقبـل ط)٤(

 . قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد

ورغبة من المشرع في وضع حد لتمادي الخصوم في رد القضاة بقـصد تعطيـل الفـصل في 

الدعاوى نص المشرع على عدم قبول رد أحد قضاة المحكمة التـي تنظـر طلـب الـرد ، فـإذا 

 الدائرة التي ستنظر طلبه بتقديم طلب لرد أحد قـضاة هـذه الـدائرة قام طالب الرد بعد تحديد

 .)٢(فلا يقبل طلبه ولا يترتب على تقديمه وقف خصومة الرد 

                                                                                                                                               

كم الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائـرة وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحا

 . اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده

وتختص بنظر طلب رد القاضي بمحكمة الاستئناف، أو بالمحكمة العليـا دائـرة بمحكمـة الاسـتئناف، أو 

  ."ًون المطلوب رده عضوا فيها بالمحكمة العليا حسب الأحوال غير الدائرة التي يك

 ويـسقط حـق الخـصم في طلـب ": على أن )  من قانون  الإجراءات المدنية ١٤٨/٢(  تنص المادة )١(

الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعـة في طلـب رد سـابق مقـدم في الـدعوى متـى أخطـر 

 ."قفال باب المرافعة بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة حتى إ

  .١٦٤علي بركات ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(



 )١٦٨٢( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

ة ا  از رد   :  

 إجـــراءات مدنيــة طلـــب رد جميــع قـــضاة "١٦٠"ُحظــر المــشرع العـــماني فى المــادة 

 مـن يكفـى للحكـم فى الـدعوى الأصـلية أو المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم

طلب الرد، إذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاة المحكمة سبب مـن 

 .أسباب الرد التي وردت فى القانون على سبيل الحصر

وإذا قـام الخــصم بـرد جميــع قـضاة المحكمــة ولم يبــق مـن عــددهم مـا يكفــي للحكــم في 

لـرد، تعـين عـلى رئـيس المحكمـة التأشـير عـلى الأوراق بحفـظ الدعوى الأصلية أو طلـب ا

الطلب والاستمرار في نظر الدعوى بالجلسة أمام نفـس الـدائرة ، أو تحديـد جلـسة لنظرهـا 

أمامها إن كانت قد أوقفتهـا، إذ لا يترتـب عـلى رد جميـع قـضاة المحكمـة بالمخالفـة لـنص 

باتخاذ إجراءات الـرد، فـلا يطلـع  وقف الدعوى، ولا يقوم رئيس المحكمة "١٦٠"المادة 

القضاة على تقريـر الـرد ولا يطلـب إجـابتهم عـلى وقائعـه وأسـبابه، إذ عـلى فـرض إجـابتهم 

بصحتها وما يترتب عـلى ذلـك مـن إصـدار أمـر بتنحيـتهم ، لم يعـد هنـاك بالمحكمـة قـضاة 

  .)١(ينظرون الدعوى الأصلية ، ومن ثم لا تتحقق الغاية من اتخاذ إجراءات الرد 

 : رد ا اي  أول ة ع اى

ً إذا كـان الـرد واقعـا في حـق قــاض "مـن قـانون الإجـراءات المدنيــة ) ١٥٠(تـنص المـادة 

. جلس أول مـرة لـسماع الـدعوى بحـضور الخـصوم جـاز الـرد بمـذكرة تـسلم لأمـين الـسر

 التـالي وإلا سـقط الحـق وعلى طالب الرد تأييد الطلب بأمانة السر في اليوم ذاته أو في اليوم

 ."فيه

ولا يكفي لاعتبار طلب الرد قائما ، تقديم طالـب الـرد للمـذكرة المنـصوص عليهـا في 

الفقرة الأولى، وإنما يتعين أن يؤيد طالب الـرد طلبـه بتقريـر في أمانـة سر المحكمـة في 

                                                        

  .٧٥أنور طلبة ، مرجع سابق ، ص /  مستشار)١(



  
)١٦٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الخـصم فـإذا أبـدى . اليوم نفسه أوفي اليوم التالي على الأكثر، وإلا سقط حقـه في الـرد

في الجلسة رده للقاضي وأثبت ذلك بمحضر الجلسة فقررت المحكمة تأجيل الـدعوى 

فإن هذا الإجراء لا عيب فيه لأن الهيئة التـي أصـدرته لم تكـن قـد تقـرر بردهـا بعـد ولم 

تخطر بذلك فإذا لم يؤيد طالب الرد طلبه بتقرير في قلم الكتـاب فـإن الـرد لا يكـون قـد 

ضي في نظر الدعوى ومتى قدم طالب الـرد المـذكرة المنـوه تحقق ويكون للمحكمة الم

عنها إلى كاتب الجلسة فإن المحكمة يتعين عليها أن تمكنه من تأييد طلبـه عـلى النحـو 

المبين بالفقرة الثانية بإمهاله المدة الكافية للقيـام بـذلك فـإن لم تفعـل ومـضت في نظـر 

 .)١(ًالدعوى كان حكمها باطلا 

 أنه يجـوز أن تقتـصر المـذكرة عـلى طلـب الـرد دون تـضمينها أسـباب وتجدر الإشارة إلى

 .)٢(الرد على أن يحال بها على الأسباب التي يتضمنها التقرير المؤيد لها 

فإن لم يؤيد الخصم طلب الرد بموجب تقرير يكتبـه بأمانـة سر المحكمـة في اليـوم التـالي 

يبطلـه، سـقط حـق الخـصم في طلـب على الأكثر، أو كتبه بعد ذلك، أو شاب التقريـر عيـب 

الرد، وتظل الآثار التي ترتبـت عـلى تقـديم الطلـب قائمـة حتـى تقـضي المحكمـة التـي تنظـر 

 .)٣(طلب الرد بسقوط الحق فيه 

  : إاءات رد ا اب

ًإذا كان القاضي المطلـوب رده منتـدبا مـن محكمـة أخـرى غـير المحكمـة المختـصة بنظـر 

 قدم طلب الرد أثناء نظر القاضي لهـا، أمـر رئـيس المحكمـة فـور رفـع الدعوى الأصلية التي

تقرير الرد إليه بإرساله وما يقدم معه من مستندات إلى المحكمة التـابع لهـا القـاضي لتطلعـه 

على هذه الأوراق وتتلقـى جوابـه عنهـا ثـم تعيـدها إلى المحكمـة المختـصة بنظـر الـدعوى 

                                                        

 .٩١٩ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )١(

  .٣٦أنور طلبة ، مرجع سابق، ص /  مستشار)٢(

 .٣٦ المصدر السابق نفسه ، ص )٣(



 )١٦٨٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

) ١٥٣(، ) ١٥٢(لإجراءات التي نصت عليهـا المادتـان الأصلية، وحينئذ يتبع في شأن الرد ا

بحيث إذا تضمنت الإجابة اعتراف القاضي بما تضمنه تقرير الـرد وقيـام أسـباب الـرد بـه ، أو 

إذا كان لم يجب على وقائع وأسباب التقرير خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه عليه وكانـت 

 المحكمة المختصة بنظر الدعـوى الأصـلية ًتلك الأسباب تصلح قانونا للرد ، أصدر رئيس

 .)١(ًأمرا بتنحيته ، وحينئذ تنتهي إجراءات الرد 

ويلاحظ أن التقرير بطلب الرد يتم بأمانة سر المحكمـة المنتـدب إليهـا القـاضي المطلـوب 

رده، كما أن الاختصاص بنظر طلب الرد ينعقد لمحكمة الاستئناف المنتـدب إليهـا القـاضي 

و التابعة لها المحكمة الابتدائية المنتدب إليها القـاضي أو رئـيس المحكمـة المطلوب رده أ

 .)٢(المطلوب رده 

                                                        

  .٥٢أنور طلبة ، مرجع سابق، ص /  مستشار)١(

  .٩٢٨ ـ ٩٢٧ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )٢(



  
)١٦٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
  ا  ا ادر  ط اد

              ا  ا  د إا ط  درا ا  از ا  

ى اا  درا:   

وفي جميـع الأحـوال لا " إجراءات مدنية على أنه "١٥٣"المادة تنص الفقرة الأخيرة من 

يجوز الطعن في الحكـم الـصادر بـرفض طلـب الـرد إلا مـع الطعـن في الحكـم الـصادر في 

أي أنه لا يجوز الطعن في الحكم برفض طلب الرد على اسـتقلال فـور . "الدعوى الأصلية

  .)١(صدوره 

ض طلب الرد منزلـة الأحكـام الـصادرة قبـل هذا النص أن المشرع أنزل الحكم برف ويعيب

 ، وهـو )٢(اجــراءات مدنيـة ) ٢٠٣م (الفصل في الموضوع، ولا تنتهـي بهـا الخـصومة كلهـا 

قيـاس مــع الفــارق، ذلــك أن خــصومة الــرد تعتــبر خــصومة مــستقلة عــن الخــصومة الأصــلية 

ًومختلفة عنها تماما سببا وموضوعا وخصوما  ً  بـرفض طلـب ومن ثم ؛ فإن الحكم الصادر. ً

ًالرد يعتبر منهيا لخصومة الرد كلها، فـلا يـصح اعتبـاره جـزءا مـن الخـصومة الأصـلية حتـى  ً

ًيــسوغ القــول بــضرورة الانتظــار حتــى يفــصل في الخــصومة برمتهــا تجنبــا لتقطيــع أوصــال 

القــضية الواحــدة وتوزيعهــا بــين المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى الأصــلية وتلــك التــي تنظــر 

 عن أن حكم هذه الفقـرة لا يتفـق ورغبـة المـشرع قـصر التقـاضي في هـذه ًالطعن، هذا فضلا

إذ يوحي ظاهر الـنص بإمكانيـة الطعـن في الحكـم بـرفض طلـب . الحالة على درجة واحدة 

                                                        

  .١٥٤أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص /  د)١(

 لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر "من قانون الإجراءات المدنية على أن ) ٢٠٣( تنص المادة )٢(

لخـصومة كلهـا، وذلـك فـيما أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكـم المنهـي ل

ــبري  ــذ الج ــة للتنفي ــام القابل ــدعوى والأحك ــصادرة بوقــف      ال ــستعجلة وال ــة والم عــدا الأحكــام الوقتي

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب عـلى 

 ."المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن



 )١٦٨٦( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

لأنـه عـلى فـرض . الرد مع الحكم الصادر في موضوع الخصومة الأصلية وهـو مـا لا يجـوز

ئناف، فـإن الحكـم بـرفض طلـب الـرد لا قابلية الحكم الـصادر في الـدعوى الأصـلية للاسـت

ومـن ثـم . يجوز استئنافه لأنه صادر من محكمـة الاسـتئناف فأحكـام الاسـتئناف لا تـستأنف

ًفإنه توفيقا بين رغبـة المـشرع في جعـل التقـاضي في هـذه الحالـة عـلى درجـة واحـدة وبـين 

الحالـة سـوى ، فإنه ليس أمام طالب الـرد في هـذه "فقرة أخيرة /١٥٣ "إعمال نص المادة 

الانتظار حتى يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالنقض إذا صـدر الحكـم لغـير 

ًصالحه وكان قابلا للطعن فيه بـالنقض، فـيطعن بـالنقض في الحكـم الـصادر بـرفض طلـب 

فــإذا كــان الحكــم في . الــرد مــع الطعــن بــالنقض في الحكــم الــصادر في الــدعوى الأصــلية

قبل الطعـن بـالنقض لأي سـبب ، فـإن معنـى ذلـك عـدم قابليـة الحكـم الدعوى الأصلية لا ي

وهـي نتيجـة غـير عادلـة لـنص غـير محكـم يجـب إعـادة . الصادر برفض طلب الرد للطعـن 

 .)١(النظر فيه ، لتعارضه مع سائر نصوص القانون التي تحكم ذات المسألة 

، فإن الـنص "أخيرة فقرة / ١٥٣ "ورغم ملاحظاتنا على نص المادة : الصاوي / ويقول د

رغم ظاهر العبارة التي يتضمنها والتي تقتصر على حالة الحكم برفض طلب الرد، يتـسع في 

اعتقادنا ليشمل الحكم بسقوط الحق في طلب الـرد أو بعـدم قبولـه أو بإثبـات التنـازل عنـه ، 

لـرد لأن النتيجة وإن تعددت أسبابها واحدة في جميع الأحوال وهي عدم الاستجابة لطلـب ا

 . )٢(ًفمدلول الرفض يشملها جميعا . 

فإذا كان المطلوب رده أحد قـضاة محكمـة الاسـتئناف، أمكـن الطعـن في الحكـم الـصادر 

برفض طلب الرد مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، سـواء عـن طريـق الـتماس إعـادة 

ليـا ، فـإن النظر أو عن طريـق الـنقض؛ أمـا إذا كـان المطلـوب رده أحـد قـضاة المحكمـة الع

                                                        

  .١٥٥أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، ص /  د)١(

  .١٥٥أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(



  
)١٦٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الحكم الصادر من المحكمة العليا برفض طلب الرد لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طـرق 

 .)١(ذلك أن أحكام المحكمة العليا لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن . الطعن 

و ر اؤل   اي  ده   ن ز  اف                  

      ه غالبيـة الـشراح إلى القـول بأنـه لا يجــوز للقـاضي أن يطعـن في اتجـ .ا

ًالحكم لإنه ليس خصما في طلب الرد ولا يحكم عليه بالمـصاريف إذا حكـم بقبـول طلـب 

الرد وأن هذا يتنافى مع كرامة القاضي أن يصر على نظر دعــوى معينـة ، كـما قيـل أن أسـاس 

دم جعـل القـاضي يـتمادى في الخـصومة حرمان القاضي من الطعن هو رغبـة المـشرع في عـ

 .)٢( عرض القضية على محكمة الاستئناف بإعادة

ويرى بعض الفقهاء أن للقاضي حق الطعن في الحكـم إذ أنـه خـصم في الـدعوى ويتحمـل 

مصاريفها إن حكم عليه ، وأن الغرض من الطعن ليس التـشبث بـالحكم في الـدعوى وإنـما 

وعـلى ذلـك فـإن اسـتئناف هـذا . مـن مـساس بـسمعتهدفع ما قـد يترتـب عـلى الحكـم بـالرد 

 .)٣(الحكم لا يتنافى مع كرامته 

فـإن كـان . ويرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجب التمييـز بـين الأسـباب التـي يبنـى عليهـا الطعـن

 الحكم قد تضمن مساس بشرف أو سـمعة القـاضي أو إذا رفـع هـو دعـوى تعـويض عـلى طالـب

 ـ فيجوز في هذه الحالة الطعن في الحكم إذ أن)٤() ١٦١م ( ع الرد ـ وهو فرض يفترضه المشر

                                                        

 لا يجـوز الطعـن في أحكـام المحكمـة "من قانون الاجراءات المدنية على أن ) ٢٦٣( تنص المادة )١(

 ."العليا بأي طريق من طرق الطعن

  .٢٨٨مرجع سابق ، ص إبراهيم نجيب سعد ، / د:  عرض لتلك الآراء )٢(

م، ص ١٩٦٩رمزي سيف، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، طبعـة /  د)٣(

  .٨٤ ـ ٨٣

 إذا رفــع القــاضي دعــوى "مــن قــانون الاجــراءات المدنيـة والتجاريــة عــلى أن ) ١٦١( تـنص المــادة )٤(

حيته للحكم في الدعوى وتعين ًتعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلا

 ."عليه أن يتنحى عن نظرها



 )١٦٨٨( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

الغرض من الطعن هو دفع ما قـد يترتـب عـلى الحكـم بـالرد مـن مـساس بـسمعته أو الحـصول 

أمـا إذا لم تتـوافر هـذه المـصلحة فـلا يجـوز . على تعويض ويكون بلا شك له مصلحة في ذلك 

  .)١(له استئناف هذا الحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  .٢٨٨إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق ، الجزء الأول ، ص / د:  انظر )١(



  
)١٦٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ااا  
  ار ا  ر ط اد

تتولى الدائرة التي تنظر طلب الرد بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة العليـا إصـدار الحكـم 

فيه، وهي تقضي إما بالرد أو رفضه فإذا قضت بـرد القـاضي فـإن ذلـك يعنـي اسـتبعاد القـاضي 

 طالـب الـرد مبلـغ الكفالـة الذي صدر الحكم برده من نظر القضية، وفي هـذه الحالـة يـسترد

 . الذي دفعه ولا يوجد مبرر لتغريمه

أما إذا قضت المحكمة التي تنظر طلب الرد برفضه أو بعـدم قبولـه أو بـسقوط الحـق فيـه أو 

إثبات التنازل عنه في غير الجلسة الأولى، فإن القاضي المطلوب رده يظـل مـستمرا في نظـر 

هـذا بالنـسبة لطالـب الـرد، أمـا القـاضي . الغرامـةالقضية وتصادر الكفالة وتحكم المحكمة ب

 .المطلوب رده فقد أعطى له القانون الحق في رفع دعوى تعويض ضد طالب الرد

وعلى هدي ما سبق نتناول الحكم بالغرامة على طالب الرد في مطلـب أول، أمـام المطلـب 

  .الثاني فقد خصصناه  لرفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد



 )١٦٩٠( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

  ولا ا
  ا ا  ط اد

 زلت اأو إ ،  أو  ا  د أوا ط ر  :  

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبولـه، أو إثبـات التنـازل 

 رل  و وز   ا     و ر  عنه على طالب الرد 

 درة اوفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا عـلى الـسبب المنـصوص عليـه في المـادة و ،ً

أ   فعندئــذ يجــوز أن تــصل الغرامــة إلى " بالعــداوة والمحبــة" الخــاص )١( "د/١٤٤"

 .رل

وهدف المشرع من ذلك تفادي ما قد يقع من الخـصوم، حيـث أن بعـض الخـصوم بعـد أن 

 في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون إلى التنـازل يصلوا إلى غرضهم

عن الطلب، ومن هنا رئى أن لا يعفى طالب الرد مـن الغرامـة إلا إذا قـرر بتنازلـه عـن الطلـب 

 .)٢(ًفي الجلسة الأولى، حثا على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له من الحقيقة 

     ياء ا ا ط ط ر  د مـن شـأنه أن يـساعد عـلى تحقيـق 

الغرض المقصود من هذه المادة وهو صد الخصوم عن إساءة استعمال حق الرد، وحتـى لا 

يسرف المتقاضون في طلب الرد لغير أسباب جدية بغية تعطيل الفـصل في القـضايا، وحتـى 

 المنـصوص عليـه في لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجني على القضاء، وذلك بتشديد الجـزاء

إجراءات مدنية، وإيجاب توقيعـه في حالـة الحكـم بـسقوط الحـق في طلـب ) ١٥٦(المادة 

 إلى حالة الحكم برفضه مع مصادرة الكفالة، والـنص عـلى تعـدد بالإضافةالرد أو عدم قبوله 

الغرامة بتعـدد القـضاة المطلـوب ردهـم ومواجهـة حالـة التنـازل عـن طلـب الـرد لأن تقـديم 

                                                        

 إذا كان بينة وبين أحد الخـصوم عـداوة أو مـودة يـرجح ": ينص على أنه) ١٤٤(من المادة ) د( البند )١(

 ."كم بغير ميلمعها عدم استطاعته الح

 .٩٢٩محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص :  أنظر)٢(



  
)١٦٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

والسير فيه ثم التنازل عن طلب الرد لا يخلو من أثارة الشبهات حول مسلك القـاضي الطلب 

ًفضلا عن تعطيل الفصل في القضايا والاكتفاء في هذه الحالة بمصادرة الكفالة دون الغرامـة 

 عليـه مـن حفـظ لهيبـة ينطـويًحتى يكون باب التنازل مفتوحـا إذا مـا وجـدت مبرراتـه ولمـا 

 . )١(القضاء وكرامته 

  : ا ا  ا  ر ط اد

سبق القول بأنه تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحـق فيـه أو عـدم قبولـه، 

 ولا تجـاوز  و ر   أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن 

ً مبنيـا عـلى الـسبب المنـصوص  ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كـان الـرد رل 

وحالـة الــرد . أ رل   فعندئـذ يجـوز أن تـصل الغرامـة إلى "د/١٤٤"عليـه في المـادة 

 إذا كـان بينـة وبـين - د ": تـنص عـلى أن ) ٤٤(مـن المـادة ) د(المنصوص عليهـا في البنـد 

 وعلـة ابـلاغ. "أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عـدم اسـتطاعته الحكـم بغـير ميـل 

 الحالة إلى ألف ريال أن هذا الوجه مـن أوجـه الـرد قـد جـاء عامـا وقـد يـسئ هذهالغرامة في 

الخصوم استعمال الحق المخول لهـم بـصدده وقـد يتخذونـه وسـيلة للتجنـي عـلى القـضاة 

 .)٢(واتهامهم بغير حق 

اا  دا ء طإ  :  

 الطلـب في الجلـسة الأولى، أو إذا كـان يعفى طالب الرد من الغرامـة في حالـة التنـازل عـن

 .التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

                                                        

 .٩٣٠محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص :  أنظر )١(

  .٩١ ـ ٩٠الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص  أحمد أبو/  د)٢(



 )١٦٩٢( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

 هو مناط إعفاء الطالب من توقيع الغرامة في حدود القواعد التـي )١(وازل  ط اد   

ل عـن  إجراءات مدنية ومن ثم يعفى طالب الـرد مـن الغرامـة إذا تنـاز"١٥٦"قررتها المادة 

طلبـه في الجلـسة الأولى المحـددة لنظـر الطلـب، بحيـث إن حـضرها ولم يتنـازل أو تغيــب 

عنها وجب إلزامه بالغرامة سواء قـررت المحكمـة حجـز الـدعوى للحكـم أو تأجيلهـا لأي 

ًســبب مــن الأســباب مــا لم تكــن الجلــسة الأولى قــد تأجلــت إداريــا لتحديــدها يــوم عطلــة 

هي التي يتم التأجيل إليهـا بـشرط إخطـار الطالـب بهـا، وإذا رسمية، وتصبح الجلسة الأولى 

حجزت المحكمة الطلب للحكم ثم قررت إعادته إلى المرافعة، فلا يحـول تنـازل الطالـب 

دون توقيع الغرامة عليه فقد تم التنازل بعد الجلسة الأولى التي كانـت محـددة لنظـر الطلـب 

تنـازل في هـذه الحالـة لم يـتم في الجلـسة قبل حجـزه للحكـم في المـرة الأولى، إذ يعتـبر ال

 .)٢(الأولى 

 درة ا ءا عند الحكم برفض طلـب الـرد أو بـسقوط الحـق فيـه أو و 

 التنــازل عنــه ، ويــستوى في هــذه الحالــة أن يــتم التنــازل في الجلــسة بإثبــاتبعــدم قبولــه أو 

 لــو كــان بــسبب تنحــي القــاضي الأولى أو في جلـسة تاليــة وأيــا كــان ســبب التنــازل أي حتــى

المطلــوب رده أو نقلــه أو انتهــاء خدمتــه لأن الإعفــاء المنــصوص عليــه في الفقــرة الأخــيرة 

 .)٣(قاصر على الغرامة فقط 

                                                        

نزول عن طلب رد القاضي ولو أمـام التنازل عن طلب الرد إذا ما وجدت مبرراته، كما يجوز ال   يجوز)١(

ًفالمقصود بالتنازل عن طلب الرد الذي أجازه المشرع هو التنازل عن الطلب تنازلا . محكمة ثاني درجة

ًنهائيا مانعا من إعادة طرحه من جديد، وهو يختلـف عـن حالـة شـطب الـدعوى وتـرك الخـصومة والتـي 

وكما يتم الرد من الخصم نفسه أو وكيلـه بتوكيـل . ينتفي معها موضوع الدعوى والحق المدعى به تماما

ًخاص فإن التنازل عن طلب الرد يجب أن يتم بـنفس الطريقـة، إمـا أن يحـضر طالـب الـرد شخـصيا أمـام 

أحمـد / د. المحكمة ويقرر تنازله أو يكون بيد المحامي توكيل خاص يبـيح لـه التنـازل عـن طلـب الـرد

 .٦١ ـ ٦٠عوض هندي، مرجع سابق، ص 

  .٥٨ ـ ٥٧أنور طلبة ، مرجع سابق ، ص / ستشار م)٢(

 .٩٣٤ محمد كمال عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص )٣(



  
)١٦٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 أم    إذا قضت المحكمة برفض طلـب الـرد أو بـسقوط الحـق فيـه أو بعـدم 

ام القـاضي الـذي سـبق رده عـن قبوله أو بإثبات التنازل عنـه، اسـتأنفت الخـصومة سـيرها أمـ

ًنظرها، وألزمت المحكمة طالب الرد بغرامة لا تقل عن مـائتين وخمـسين ريـالا ولا تجـاوز 

ًخمـسمائة ريــال ومـصادرة الكفالــة؛ إلا إذا كـان الــرد مبنيــا عـلى وجــود عـداوة أو مــودة بــين 

ه، القاضي وبين أحد الخصوم يـرجح معهـا عـدم اسـتطاعة الحكـم بغـير ميـل وحكـم برفـض

ًوذلـك صـدا للخـصوم عـن إسـاءة اسـتعمال . فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألـف ريـال

. الحق المخول لهم في هذه الحالة والتجني بسهولة على القضاة واتهام ذممهـم بغـير رويـة

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلـوب ردهـم ، ويعفـى طالـب الـرد مـن 

ازل عن الطلب في الجلسة الأولى فقط أو إذا كان التنازل بـسبب تنحـي الغرامة في حالة التن

 أن ا ا  ط اد   .  خدمتهانتهاءالقاضي المطلوب رده أو نقله أو 

                  ر أد  أ  دا ط   ىد ر  ا   

. افه به عن الغرض الذي شرع مـن أجلـه، و انحر إءة اا ا  اد     

مع ملاحظة أن القاضي يـصبح في هـذه الحالـة غـير صـالح لنظـر الدعــوى الأصـلية ويتعـين 

أمـا إذا قـضت المحكمـة بـالرد فـإن . )١(مدنيـة  إجراءات) ١٦١م (عليه أن يتنحى عـن نظرها 

  .)٢(القاضي يصبح غير صالح لنظر الدعوى التي رد عنها 

                                                        

 إذا رفـع القـاضي دعـوى تعـويض عـلى "من قانون الإجراءات المدنية عـلى أن ) ١٦١( تنص المادة )١(

 أن ًطالب الرد أو قدم ضده بلاغـا لجهـة الاختـصاص زالـت صـلاحيته للحكـم في الـدعوى وتعـين عليـه

 ."يتنحى عن نظرها

  .١٥٣ ـ ١٥٢أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، ص /  د)٢(



 )١٦٩٤( د ا اا اا مُا روا ماءات ان ام ط  

  ا ام
  ر ا دى   ط اد

 إذا رفـع القـاضى " من قانون الإجراءات المدنية على أنه "١٦١"إذا كان النص في المادة 

 زالـت صــلاحيته الاختــصاصًدعـوى تعـويض عــلى طالـب الــرد أو قـدم ضـده بلاغــا لجهـة 

حالـة مـن  يـدل عـلى أنهـا أوردت "للحكم في الدعوى و تعين عليـه أن يـتخلى عـن نظرهـا 

 .ًحالات عدم الصلاحية و لم تتعرض مطلقا لحق القاضى في طلب التعويض أو سقوطه

من حق القاضي الذي تقرر برده أن يلجأ إلى القضاء للحكم على طلب الـرد بـالتعويض إعـمالا 

للقواعد العامة التي تقضي بمـساءلة مـن انحـرف عـن اسـتعمال حـق التقـاضي عـن الأضرار التـي 

 . )١( ولا يعتبر تنازل عن ذلك عدم اعتراضه على إجراءات الرد نجمت عن ذلك ،

ويترتب على مجرد رفع القاضي لدعوى التعويض ضد طالب الرد عما نالـه مـن جرائـه مـن 

ضرر أو تقديمــه ضــده بلاغــا بــسبب ذلــك إلى جهــة الاختــصاص ، أن يــصبح القــاضي غــير 

  .)٢(صالح لنظر الدعوى التي قدم بصددها طلب الرد 

ــع وتجــ ــاد لرف ــالطريق المعت ــع ب ــب التعــويض ترف ــاضي بطل ــارة إلى أن دعــوى الق در الإش

 .الدعوى

 

 

 

 

 

 

                                                        

  .٩٤٣ محمد كمال عبدالعزيز، مرجع سابق، ص )١(

  .٩٤٤ ـ ٩٤٣ المصدر السابق نفسه ، ص )٢(
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ا  

 :من خلال الدراسة الماثلة توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات كالتالي

 ا  أو:  

 وضــع المــشرع العــماني النــصوص القانونيــة المنظمــة لــرد القــضاة لحــسن ســير مرفــق 

 والـرد فـاظ عـلى مبـدأ حيـاد واسـتقلال القـاضي، وضـمان حقـوق المتقاضـين،القضاء والح

 ضمانة من أهم الضمانات التي تهدف لحماية حق الخصوم في المساواة أمام القضاء

 نظام الرد من أهم الـضمانات التـي تكفـل نزاهـة وحيـاد القـاضي، وتحـول بطبيعـة الحـال 

 .ة، التي تنأى به عن تحقيق العدالةدون تأثره بمصالحه الشخصية أو بعواطفه الخاص

فـلا يجـوز إثارتـه في كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى .  طلب الرد ليس من النظام العـام

وإنـما قبــل الــدخول في أســاس الــدعوى أو في أول جلـسة تــلي حــدوث الــسبب الــذي أدى 

ه لطلب الرد وإلا سقط الحق فيه، ويجب أن يتمسك به الخصوم فلا يجـوز للمحكمـة أثارتـ

 .ًمن تلقاء نفسها، ولا يجوز أن يكون الرد سببا للطعن في الحكم

 المشرع العماني رسـم طريقـا معينـا لرفـع طلـب رد القـضاة وتطلـب في شـأنه إجـراءات ً

محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في أمانة سر المحكمة وأن يحمل التقرير توقيـع الطالـب 

ن يكون التقرير مشتملا على أسباب الـرد بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأ

 .مرافقا له ما يسانده من أوراق ومصاحبا له أيضا إيداع الكفالة

 وضع المشرع العماني قيود في إجـراءات رفـع طلـب رد القـضاة لتحقيـق الـصالح العـام 

لكي يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غـير جديـة أو 

 استعماله وصولا إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمـة أو بغيـة الاساءة في

إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلـب 

 .إن تخلف أي من هذه الإجراءات والتي من بينها إجراء إيـداع الكفالة
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 يترتب على تقديم طلب الـرد  ى اا و     ط   ر أن إ 

، وهذا الوقف هو وقف حتمي بقوة القانون ويجرى أثره ولو لم تحكم به المحكمـة أو اد

 .يطلبه أحد الخصوم

 عالج المشرع الحالات التي قد يعمد فيهـا الخـصوم إلى تعطيـل سـير الـدعوى الأصـلية

 يقـع بقـوة القـانون كـأثر عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلـك بـأن جعـل وقـف الـسير فيهـا

لأول طلب رد موجه إلى قاضي ينظرها، فإذا قضى في هذا الطلـب برفـضه أو بـسقوط الحـق 

 التنازل عنه ، فإن أي طلب آخـر بـالرد مـن أي مـن الخـصوم ولـو بإثباتفيه أو بعدم قبوله أو 

 وقفهـا كان موجها إلى قاضي آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وإنما يكــون

 .ًفي هذه الحالة أمرا جوازيا للمحكمة التي تنظر طلب الرد

 رغبة من المشرع في وضع حد لتمادي الخصوم في رد القضاة بقصد تعطيل الفـصل في 

الدعاوى نص المشرع على عدم قبول رد أحد قضاة المحكمة التـي تنظـر طلـب الـرد ، فـإذا 

طلبه بتقديم طلب لرد أحد قـضاة هـذه الـدائرة قام طالب الرد بعد تحديد الدائرة التي ستنظر 

 .فلا يقبل طلبه ولا يترتب على تقديمه وقف خصومة الرد

  : م  ات

ـ نوصي المشرع العماني بأن يـنص صراحـة في قـانون الإجـراءات المدنيـة عـلى أن ميعـاد 

 .محدد للفصل في طلب الرد، لسرعة الفصل في الخصومات

 إجـراءات مدنيـة "١٥٣"ني بتعديل نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة ـ نوصي المشرع العما

 يجــوز الطعــن في الحكــم الــصادر بــرفض طلــب الــرد قبــل الطعــن في ": ليكــون كالتــالي 

 ."الحكم الصادر في الدعوى الأصلية

 وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز "وذلــك لوجــود عيــب بــالنص الحــالي الــذي يقــضي بأنــه 

رفض طلب الرد إلا مـع الطعـن في الحكـم الـصادر في الـدعوى الطعن في الحكم الصادر ب

 . "الأصلية
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 وتـشكل مـن " رد القـضاة "ـ نوصي بإنشاء دائرة خاصة في المحكمة العليا تـسمى بـدائرة 

ثلاثة قضاة من ضـمن قـضاة المحكمـة العليـا، وتخـتص بجميـع طلبـات الـرد التـي تثـار في 

 . جميع المحاكم في السلطنة
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  إبراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخـاص، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، طبعـة 

 .م، الجزء الأول١٩٧٣

ــانون المرافعــات الم ــدي، ق ــدة،  أحمــد عــوض هن ــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجدي دني
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 أحمـد الـسيد صـاوي، الوسـيط في شرح قـانون المرافعـات، دار النهـضة العربيـة، طبعــة 
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 أيمن ممدوح الفاعوري، مخاصمة القضاة، دراسة مقارنـة، الـدار العلميـة الدوليـة للنـشر 
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 ،أنور طلبة، المطـول في شرح المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، طبعـة نـادي قـضاة مـصر 

 .م٢٠١٤

 بالـسلطة القـضائية الانحـراف داود بن سليمان الخروصي المحامي ، الرقابة عـلى أوجـه 

ُطبقا للقانون العماني ً. 

ــ ــيط في شرح ق ــيف، الوس ــزي س ــضة  رم ــة ،دار النه ــة والتجاري ــات المدني انون المرافع

 .م١٩٧٠- ١٩٦٩العربية، مصر، الطبعة التاسعة 

أحمد شريف، حماية القاضي وضمانات نزاهتـه، دراسـة مقــارنة ، دار   عادل محمد جبر

 .م٢٠٠٨الجـامعة الجـديدة ، الإسكندرية، ط 

ــدالمنعم الــشرقاوي، شرح المرافعــات المدنيــة والتجاريــ ة، دار النــشر للجامعــات  عب

 .م١٩٥٠المصرية، طبعة 
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 ،فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، توزيـع المركـز العـربي للمطبوعـات ـ دار المؤلـف 

 .م١٩٩٩الطبعة الثانية ،  بيروت ـ لبنان،

وء القــضاء والفقــه، الطبعــة الثالثــة،  محمــد كــمال عبــدالعزيز، تقنــين المرافعــات في ضــ
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